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  المقدمة

من المنطقي ومن المفترض ان تزداد اھمیة القطاع الصحي في الوقت الحاضر 
زیادة الكبیرة الحاصلة في اعداد السكان وھو امر یستتبع سھولة وسرعة نتیجة لل

في انتشار الامراض ،ولیس من قبیل المصادفة عند الكلام عن دور التشریعات في 
حمایة الصحة العامة ان یتم انتقاد دور السلطات العامة في الحمایة الصحیة ،اذ 

الذي لعبھ القطاع الصحي على  اثبتت جائحة كورونا بما لایقبل الشك الدور السئ
جمیع المجالات ، فھذه الترسانة الكبیرة من المؤسسات الصحیة العالمیة 
والمنظمات والخبرات الطبیة وقفت عاجزة امام غرام واحد من فایروس لایرى 

  بالعین المجردة .
ان ثقل القطاع الصحي واھمیتھ التاریخیة جعلت الاشارة الیھ بمثابة امر لا مفر 

في الوثائق والقوانین والاتفاقیات الاساسیة في الدولة ،فلا توجد اتفاقیة دولیة  منھ
مھمة الا واشارت الى اھمیة القطاع الصحي ولاتوجد غرابة بالاشارة الیھ في 
الدساتیر والقوانین الجنائیة والاداریة ،الا ان ھذا الثقل لایتناسب مع النظرة الجدیة 

من قبل الدول لھذا المرفق الحیوي والقائمین علیھ  التي كان من المفترض ان تتخذ
.  

ان جائحة كورونا اثبتت للعالم اجمع الارتباط الدقیق والمھم الذي تكون بین مرافق 
الدولة كافة ، وان كل مرفق من ھذه المرافق لایمكن ان یعمل لوحده دون المرفق 

مني ،والامن والدفاع الاخر ،فالقطاع الصحي لافائدة منھ اذا لم یسنده القطاع الا
یصبح التكلم بھما من قبیل الخیال عند انعدام القطاع الصحي وھكذا بقیة القطاعات 

.  
وسیحاول الباحث في ھذا البحث المتواضع تسلیط الضوء على دور التشریعات 
الصحیة في الحد من انتشار الامراض ومدى فاعلیة ھذه التشریعات في مواجھة 

  ا مل ھكذا امراض وانتشارھ
  الخطة 
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  المبحث الاول  مفھوم الصحة العامة 
  التعریف بالصحة العامة وبیان طبیعتھا القانونیة  -المطلب الاول :
  خصائص العمل في القطاع  الصحي ومتطلبات نجاحھ- المطلب الثاني:
  اجراءات حمایة الصحة العامة  -المبحث الثاني :
  ونا  اصدار قرارات لمواجھة ازمة كور -المطلب الاول :
  الاجراءات الوقائیة -المطلب الثاني :
  مفھوم الصحة العامة : المبحث الاول

تعد الصحة العامة من اھداف الضبط الاداري العام التي تسعى الادارة الى تحقیقھا 
السكینة \الصحة العامة \من اجل حمایة النظام العام بعناصره الثلاث (الامن العام 

خلال معانیھ المختلفة قد  لانبالغ اذا قلنا ان لھ بعد  ، والنظام العام من١العامة )
تقني ،والسبب في ذلك انھ یعد بمثابة الصفة التي یتم منحھا لما یسمى بالقواعد 
الحتمیة والتي تفرض نفسھا في العلاقات الاجتماعیة ،ففي القانون الاداري یحدد 

المجتمع ،وتكون ھذه النظام العام اھم القیم الاجتماعیة التي یجب ان یتصف بھا 
القیم ضروریة من اجل الحفاظ على التنظیم الاجتماعي في الدولة وبالتالي الحفاظ 

تلك التي تعد بمثابة المشروع –وفي نطاق اوسع –على السلام الاجتماعي ،او 
لتحقیق التناغم الاجتماعي الذي یستوحى اساسا من البحث عن ھذا التناغم بین 

  ٢افراد المجتمع .
ول الباحث في ھذا المبحث دراسة مفھوم الصحة العامة كمدخل لدراسة وسیحا

  الاجراءات التي تتخذھا الدول لمواجھة ما تعترضھا من ازمات صحیة .
  التعریف  بالصحة العامة وطبیعتھا القانوني : المطلب الاول 

لابد من بیان مفھوم الصحة العامة التي تسعى الدولة الى تحقیقھا كاحد الاھداف 
الخاصة بالنظام العام ،وعلى الرغم من وضوح معنى الصحة العامة الا ان ذلك 
لاینفي التجھیل بھا بسبب تعدد انواعھا وتطورھا كالصحة البیئیة والصحة النفسیة 
،كما ان الصحة العامة ولما تتناولھ من مواضیع مھمة تكون لھا طبیعة خاصة في 

ما سنحاول بیانھ في  ھذا  ة وھذامختلف الوثائق والقوانین المھمة في الدول
  .المطلب

  
  

                                                        
ھناك  عناصر اخرى حدیثة للنظام العام تم اضافتھا من مجلس الدولة الفرنسي كالاداب العامة والكرامة الانسانیة والنظام   ١

  ي ...الخ العام الاقتصاد
2http://theses.univ-
lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2005.darracq_jb&part=95477#Noteftn761 
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  تعریف الصحة العامة : الفرع الاول 
ان الصحة العامة ھي بأبسط صورة حمایة المواطنین من الاخطار التي من 
الممكن ان تصیب او تھدد صحتھم كأنتشار الامراض والابئة لذلك فھي تعنى 

ھدیدھا ویدخل بشأنھا لیس بالدرجة الاساس بالسعي الى انھاء وجود الامراض او ت
الانسان فقط وانما كافة الاجراءات التي تتعلق بالحیوانات والنباتات والاطعمة وكل 

  . ١ما من شأنھ  مكافحة التلوث
ان الصحة العامة ھي علم وفن الوقایة من المرض وتعزیز الصحة البدنیة 

وھنا یأتي دور ،فالصحة العامة بمثابة المؤسسة المعقدة والمتعددة الاختصاصات ،
النظم الاجتماعیة المختلفة والشراكات المتعددة والتوجیھ الصحي الایجابي 
والتركیز على الوقایة ولیس فقط مواجھة الامراض والاوبئة عند حصولھا كما 
كان علیھ الحال في انظمة الصحة القدیمة .فالصحة العامة وفق المفھوم الحدیث 

منھا العوامل الاجتماعیة والبیئیة والتي یمكن یتطلب فھم العوامل المختلفة ومن ض
  ٢اعتبارھا بمثابة (المحددات الاجتماعیة للصحة ).

ونظراً للاھمیة التي یتمتع بھا القطاع الصحي فقد اكد الدستور العراقي لعام 
لكل عراقي الحق في الرعایة الصحیة و تعنى الدولة بالصحة   على "... ٢٠٠٥

یة و العلاج بانشاء المستشفیات والمؤسسات الصحیة _ العامة وتكفل وسائل الوقا
للافراد والھیئات انشاء مستشفیات او دور علاج خاصة و باشراف من   :   ثانیا

) بان "لكل فرد حق العیش في  ٣٣.ونصت المادة (٣الدولة و ینظم ذلك بقانون ) 
الحفاظ علیھا". ظروف بیئیة سلیمة و تكفل الدولة حمایة البیئة و التنوع الاحیائي و 

على ان "لكل مواطن الحق في الصحة  ٢٠١٤وقد اكد الدستور المصري لعام 
وفي الرعایة الصحیة المتكاملة وفقاً لمعاییر الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على 
مرافق الخدمات الصحیة العامة التي تقدم خدماتھا للشعب ودعمھا والعمل على 

تلتزم الدولة بتخصیص نسبة من الإنفاق .العادلرفع كفاءتھا وانتشارھا الجغرافي 
% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدریجیًا  ٣الحكومي للصحة لا تقل عن 

تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمین صحي شامل لجمیع .حتى تتفق مع المعدلات العالمیة
ھ أو المصریین یغطى كل الأمراض، وینظم القانون إسھام المواطنین في اشتراكات

یجرم الامتناع عن تقدیم العلاج بأشكالھ .إعفاءھم منھا طبقاً لمعدلات دخولھم
المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحیاة. وتلتزم الدولة 

                                                        
  .٥٦،ص٢٠٠٦الاداري ، التنظیم الاداري ،عمان ، د.ھاني علي الطھراوي ،القانون ١

2 Henderson, John. “Public Health, Pollution and the Problem of Waste Disposal in 
Early Modern Tuscany.” In Le interazioni fra economia e ambiente biologico 
nell’Europa preindustriale. Secc. XIII-XVIII. Edited by Simonetta Cavaciocchi, 373-
82 (Florence: Firenze University Press, 2010 

  . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام  ٣١المادة  ٣
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 .بتحسین أوضاع الأطباء وھیئات التمریض والعاملین في القطاع الصحي
ووسائل الدعایة المتعلقة  تخضع جمیع المنشآت الصحیة، والمنتجات والمواد، 

بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعین الخاص والأھلي في 
 ١٩٤٦وفي فرنسا اكدت دیباجة دستور  ١".خدمات الرعایة الصحیة وفقاً للقانون

على ان "یكفل للجمیع ، ولا سیما الطفل والأم والشیوخ ، حمایة الصحة والأمن 
لكل إنسان ، بسبب سنھ ، أو حالتھ الجسدیة أو العقلیة ،  .فیھالمادي والراحة والتر

أو وضعھ الاقتصادي ، غیر قادر على العمل ، الحق في الحصول من المجتمع 
  ".على سبل عیش مناسبة

  طبیعة نصوص حمایة الصحة العامة: الفرع الثاني
من ان القطاع الصحي یعد من مرافق الدولة العامة وان دوره دقیق جدا یمتد 

المرحلة الاولى حتى المرحلة الاخیرة من اي امر یرتبط بعملھ ، فساعة الصفر في 
القطاع الصحي مستمرة ودائمة ،وھذا الامر لم یكن خافیا على الدول والسلطات 
العامة منذ عصور ماقبل التاریخ ،بل ھو خافیا على الدول المتطورة التي انشغلت 

یغرق بین انیاب ارباح القطاع الخاص  بامور اقل اھمیة وتركت القطاع الصحي
  ٢والمصالح الخاصة .

ان جائحة كورونا اكدت على الدور السئ الذي یلعبھ القطاع الخاص في المجال 
الصحي ، اذ ان الخبرات التي یوفرھا القطاع الخاص في المجال الصحي ادت الى 

ا ان الادارة الاعتماد بشكل كبیر على القطاع الخاص بدرجة قد لا نبالغ اذا قلن
والسلطات العامة قد نسیت دورھا في ھذا المجال وركزت في جوانب اخرى 
معتمدة على ان الخبرات التي یوفرھا القطاع الخاص كافیة للنھوض بالواقع الطبي 
، الا ان فایروس كورونا جاء لیدحض ھذه المسلمة ویثبت ان للدولة دور كبیر في 

تمد بالدرجة الاساس على القطاع الخاص المجال الصحي وانھا  لا یجب ان تع
وتتنازل عن دورھا في حمایة المواطنین وان علیھا ان تستمر بأداء دورھا الفعال 
والاستمرار بالتجارب والاجراءات الصحیة وان توفر لھذا القطاع من الجھد ما لا 

وازي یقل عن الجھد الذي توفره للقطاعات الاخرى بدرجة قد لا نبالغ اذا قلنا انھ ی
قطاع الدفاع او یفوقھ ،فھذا الفایروس اثبت لنا ان القطاع الخاص قد اغرى الادارة 
بأبنیة فخمة اشبھ ما تكون فنادق منھا للمستشفیات واسرة ملكیة واضاءة وكأننا في 
قاعة مناسبات ولیس في مستشفى للعلاج ، وكان كل ذلك على حساب جودة 

                                                        
 . ٢٠١٤من دستور مصر لعام  ١٨المادة  ١
  .١٢٣، ص٢٠٠٣د.محمد رفعت عبد الوھاب ، مبادئ القانون الاداري ،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ٢
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ى ھذا الكلام اكثر من الكارثة التي الخدمة الصحیة ولیس ھناك من اثبات عل
  ١ نعیشھا الیوم .

او یجب –ومن خلال ذلك نلاحظ ان طبیعة اجراءات حمایة الصحة العامة تنتمي 
الى النظام العام ،فھي من مرافق الدولة التي لایمكن ان یستھان بھا ،  -ان تنتمي 

ونا ان یعاد وقد لانبالغ انھ في ظل الظروف وما عاناه العالم من فایروس كور
النظر في تصنیف طرق ادارة القطاع الصحي وجعلھا من الطرق التقلیدیة لادارة 
المرافق العامة وھي طریقة الادارة المباشرة وذلك لضمان سیطرة الدولة وعد 
حصول الاخطاء التي تكبدتھا الدول الیوم من جراء الاعتماد على القطاع  الخاص 

  ٢عام .بنسبة كبیرة في ادارة المرفق ال
ان حمایة النظام العام یاخذ مظھرین اساسیین ، فھو اما حمایة النظام العام من اجل 
حمایة المصلحة العامة ، او یكون حمایة النظام العام من خلال حمایة الطرف 
الضعیف من الطرف القوي، وان اي اخلال بالنظام العام یعد بمثابة الھجوم على 

ایا كان مصدر ھذا الھجوم ،ولنا ان نلاحظ كیف ان  السلام العام الذي یعیشھ البشر
فایروس لایرى بالعین المجردة تمكن من الھجوم على الاستقرار الذي كانت تعیشھ 

  .٣الارض في ھذا الجانب وھو جانب الصحة العامة 
ان منح الادارة الحق في حمایة النظام العام بمختلف الوسائل وبھیئاتھا المتعددة 

ان تطلق بید الادارة بھذه المسألة وانما لابد ان تكون ھنا ك حدود ومختلفة لایعني 
تقف الادارة عند حدھا اذا ماوجدت انھا قد بالغت في استخدام الحقوق التي منحھا 
القانون وھذه الحدود تتمثل بالدرجة الاساس بأحترام مبدا المشروعیة وضرورة 

  تحدید اسباب اتخاذ كل اجراء من الاجراءات .
نظراً لھذه الطبیعة التي یتمتع بھا القطاع الصحي فقد جعل القانون الجنائي و    

الجرائم التي ترتكب ضد ھذا القطاع من طبیعة خاصة ایضاً ، اذ عد القانون 
الجنائي الجرائم المضرة بالصحة العامة من جرائم الخطر العام ، وھي جرائم في 

ضلاً عن الاضرار بمحیطھ وبیئتھ غایة الاھمیة كونھا قد تؤدي الى وفاة انسان ف
)  ٣٦٨المعدل في المادة ( ١٩٦٩لسنة  ١١١،واكد  قانون العقوبات العراقي رقم 

یعاقب بالحبس مدة لاتزید على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمداً    "  منھ على :
فعلاً من شأنھ نشر مرض خطیر مضر بحیاة الافراد ،فاذا نشأ عن الفعل موت 

بعاھة مستدیمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجریمة الضرب  انسان او اصابتھ
"كما نصت المادة (   المفضي الى موت او جریمة العاھة المستدیمة حسب الاحوال

                                                        
1 http://theses.univ-
yon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2005.darracq_jb&part=95477 

العراق ،مجلة كلیة الحقوق ،جامعة  د میسون خلف حمد ، استبرق قاسم الكعبي ،الجرائم المضرة بالصحة العامة في ٢
  .١٣٥،ص ٢٠١٩لسنة  ٤النھرین ، العدد

  .٣٢٧،ص١٩٥٤د.توفیق شحاتھ ،مبادئ القانون الاداري ،دار النشر للجامعات ، القاھرة ،  ٣
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یعاقب بالحبس مدة لاتزید على سنة او بغرامة لا تزید على   ) منھ على: "٣٦٩
ة الافراد فاذا مائتي الف دینار كل من تسبب بخطئھ في انتشار مرض خطیر بحیا

نشأ عن الفعل موت انسان او اصابتھ بعاھة مستدیمة عوقب الفاعل بالعقوبة 
  ". المقررة لجریمة القتل الخطأ او جریمة الایذاء خطأ حسب الاحوال

  محل الحمایة الصحیة: الفرع الثالث
من الطبیعي ان یكون الانسان ھو محل الحمایة الصحیة الذي تسعى الیھ   

لصحیة ،الا ان الانسان ونتیجتھ ارتباطھ بمحیطھ فأن حمایتھ التشریعات ا
من الامراض غیر كافیة لضمان الحمایة الصحیة ،فھناك العدید من 
الامراض التي انتقلت للانسان عن طریق الحیوان او النباتات او الھواء 

   ،لذلك فأن محل الحمایة الصحیة یجب ان یكون
ن تاثیر الامراض والاوبئة فلیس ھناك احد مستثنى م -الانسان : -

ومع ذلك فأن الاشخاص الذین یكونون اكثر عرضة للخطر ھم الاشخاص 
الذین یعیشون في ظروف اقتصادیة سیئة كالفقر او السكن في الاماكن 

 البعیدة عن المدن .
تعد  أحد مكونات الأنشطة  الصحة العامة البیطریة -الحیوان : -

والمعارف والموارد البیطریة لحمایة العامة التي تكرس لتطبیق التقنیات 
صحة الإنسان وتحسینھا، وتعمل الصحة العامة البیطریة على محاربة 

الوقایة من الأمراض  الأمراض الحیوانیة المنشأ المحددة والقضاء علیھا و
منع ومكافحة  والمخاطر المھنیة المرتبطة بالحیوانات الحیة ومنتجاتھا و

الأمراض الأخرى التي تنتقل عن طریق الأمراض الحیوانیة المنشأ و
تفتیش المنشآت الغذائیة وأنشطتھا  الأغذیة ذات الأصل الحیواني و

مراقبة النظافة في  ومنتجاتھا بما في ذلك التجھیز والتخزین والتوزیع و
منع ومراقبة  و  فحص اللحوم والدواجن قبل الذبح وبعده المسالخ و

بما في ذلك مخلفات الأدویة المخلفات الكیمیائیة في الأغذیة ، 
ویكون على الاطباء البیطرین واجب الحفاظ على صحة .البیطریة

الحیوانات اثناء النشاط المیداني وكذلك الاھتمام بتوفیر المعاملة الانسانیة 
للحیوان خلال عملیة نقلھ او استخدامھ وتوفیر الماء والغذاء لھ وتجنیبھ 

 .١المعاملة القاسیة او غیر الضروریة 
ان العنایة بالصحة العامة للنباتات لیست مسألة حدیثة ،ففي عام  -النبات :
دول بتوقیع اتفاقیة للحد من انتشار فیلوكسیرا العنب ،ثم  ٥قامت  ١٨٨١

                                                        
1 http://www.fao.org/3/u2200f/u2200f06.htm 
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في روما  ١٩٢٩تم التوقیع على الاتفاقیة الدولیة لحمایة النباتات عام 
 ١قایة النباتات .بتبني الاتفاقیة الدولیة لو ١٩٥١وتبعھا بعد  ذلك عام 

ان النباتات الصحیة تعني اشخاص اصحاء ،ویعد الحفاظ على صحة 
النباتات امر في غایة الاھمیة من اجل الحفاظ على صحة  الانسان من 
خلال توفیر نظم اغذیة ،وتتعرض الصحة النباتیة للاضرار بشكل متزاید 

وضعف في نتیجة زیادة النشاط والتغییرات الحاصلة في المناخ مع قلة 
القوانین التي تحمیھا ،ومن ابرز خصائص المشاكل التي تعاني منھا 

   ٢النباتات ھي انھا عادة ما تستمر لفترة طویلة وعادة ماتكون مكلفة.
ھناك  جھود دولیة لمعالجة المشاكل التي یتعرض لھا الھواء  -الھواء :

س والتي تؤثر سلباً على صحة الانسان ،كالمطر الحمضي والاحتبا
الحراري وثقب الاوزون ،وھناك اتفاقیة یطلق علیھا اتفاقیة التلوث الجوي 
بعید المدى عبر الحدود  تسعى ھذه الاتفاقیة الى التحكم بنسب الملوثات 
في الجو كالكبریت والامونیا والمركبات العضویة المتطایرة ...الخ 

البحري ،وھناك ایضا اتفاقیة ماربول التي تسعى الى منع تلوث الھواء 
 بسبب السفن .

اذ ان تعرض المیاه الى اي من الملوثات من شأنھ  -الماء: -
الاضرار بشكل كبیر بصحة الانسان وكذلك الحیاة  البریة ،كالمواد 
الكیمیاویة والقمامة  وغیرھا من  الملوثات ،وھذا الامر یتطلب معالجة 

الجة بالاوزون میاه المصانع ومعالجة المیاه الملوثة ونزع النتروجین والمع
والمحافظة على مصادر المیاه والزراعة الخضراء وفرض عقوبات 

 صارمة بحق المخالفین .
ا -

اكد قانون وزارة البیئة العراقي على ان التنوع  - لتنوع الاحیائي :
تباین واختلاف الكائنات العضویة الحیة والموارد الجینیة  الاحیائي ھو 

  ٣.على الكرة الارضیةالمستمدة من كافة الانظمة البیئیة 
ولكن السؤال الذي یطرح في ھذا الجانب مفاده یتم حمایة ھؤلاء من ماذا 
؟للاجابة على ھذا التساؤل فأن الحمایة لكل ماورد انما تنصب على 

  -حمایتھم من  :

                                                        
1 https://www.ippc.int/ar/history-of-the-ippc/ 
2http://www.fao.org/3/ca6992ar/CA6992AR.pdf  

في  ٤٠٩٢بالعدد منشور في الوقائع العراقیة  ٢٠٠٨ة لسن ٣٧من قانون وزارة البیئة العراقي رقم  ٢المادة  ٣
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 ٢٠١٣لسنة  ٤٤وقد عرف قانون الدفاع المدني العراقي رقم  الكوارث -اولاً:
ي یھدد الموارد البشریة والمادیة للمجتمع الذي تخرج الكارثة بأنھا "الحدث الذ

  ١امكانیة السیطرة علیھ ومعالجة اثاره عن الموارد المتاحة في المحافظة او البلد ".
یقوم الارھاب البایلوجي على فكرة التعمد في اطلاق  - الارھاب البایلوجي : - ثانیاً:

تضر بصحة الانسان او مواد (سمیة او مضرة او بایلوجیة او معدیة....الخ ) 
الحیوان او النبات او قتلھا ولاغراض سیاسیة او اجتماعیة لاتخرج عن فكرة 

وعادة ما یستخدم الارھابیون الاسلحة البایلوجیة  ٢الرغبة في الاخضاع والسیطرة .
لما تحققھ لھم من فوائد كثیرة لتحقیق غایاتھم ، فھي مواد لاترى بالعین المجردة 

یرھا الا بعد مرور ساعات او ایام وھي لاتحتاج الى جھد كبیر ولا یتم كشف تأث
مقارنة بانواع الاسلحة الاخرى ،فھي غیر مكلفة وفي نفس الوقت تحقق ذات 
النتائج التي تحققھا الاسلحة المتطورة بالقتل او اثارة الھلع والخوف في قلوب 

  ٣البشر . 
ن الصحة العامة العراقي  ان من قانو ٤٤اكدت المادة  -ثالثاً المرض الانتقالي :

المرض الانتقالي ھو "المرض الانتقالي ھوالمرض الناجم عن الإصابة بعامل معد 
او السموم المولدة عنھ والذي ینتج عن انتقال ذلك العامل من المصدر الى 

. ویتم تحدید ھذه الامراض من قبل " المضیف بطریقة مباشرة او غیر مباشرة
من نفس القانون  ٤٥الصحة وحسب ما اكدتھ المادة  بتعلیمات تصدر عن وزیر

التي نصت على " تحدد الأمراض الانتقالیة والمتوطنة المشمولة بأحكام ھذا 
  القانون بتعلیمات یصدرھا وزیر الصحة او من یخولھ"

ویقصد بھ وجود أي من الملوثات المؤثرة في البیئة بكمیة أو  تلوث البیئة: -رابعاً:
ر طبیعیة تؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى الإضرار تركیز أو صفة غی

فھي بمثابة ٤.بالإنسان أو الكائنات الحیة الأخرى أو المكونات التي توجد فیھا
الملوثات التي من الممكن ان تحیط بالانسان بسبب انشطتھ وھذا التلوث یؤدي الى 

لك اكد البند الاضرار بصحة كل ماحولھا من انسان ونبات وحیوان وھواء ،وفي ذ
من المادة الاولى من قانون البیئة المصري على ان تلوث البیئة یتحقق بـ " كل  ٧

تغیر في خواص البیئة یؤدى بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى الإضرار بصحة 
الإنسان والتأثیر على ممارستھ لحیاتھ الطبیعیة ، أو الإضرار بالموائل الطبیعیة أو 

  ٥وع الحیوي البیولوجي".الكائنات الحیة أو التن

                                                        
 . ٢٠١٣لسنة  ٤٤المادة الاولى من قانون الدفاع المدني العراقي رقم  ١
٢ https://www.interpol.int/ar/4/17/7  
٣ https://www.interpol.int/ar/4/17/7  
 4142 ،منشور في الوقائع العراقیة العدد  ٢٠٠٩لسنة  ٢٧ثامناً من قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي رقم \ ٢المادة  ٤

  .٢٥/١/٢٠١٠في 
 . ٢٠٠٩لسنة  ٩قانون البیئة المصري رقم  ٥
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  السلطة المختصة بحمایة الصحة العامة: الفرع الرابع
بما ان النشاط الصحي متشعب ومختلف فھذا الامر یجعل من السلطات الملزمة 

  بحمایة الصحة العامة متنوعة ومختلفة  ولعل ابرزھا 
لى ع ٢٠٠٥من دستور العراق لعام  ٨٠اكدت المادة   - مجلس الوزراء :-اولاً :

تخطیط وتنفیذ السیاسة العامة  - أولاً::ان "یمارس مجلس الوزراء الصلاحیات الآتیة
عمل الوزارات، والجھات غیر المرتبطة    للدولة، والخطط العامة، والإشراف على

ان الجھة التي  على ٢٠٢٠لسنة  ٢٩٠وفي فرنسا اكد القانون رقم  ".بوزارة
طوارئ الصحیة بقرار من مجلس تختص باعلان حالة الطوارئ "تعلن حالة ال

یحدد ھذا المرسوم المُعلل  .الوزراء بناء على تقریر الوزیر المكلف بالصحة
یتم نشر البیانات  .المنطقة (المقاطعات) الإقلیمیة التي یبدأ نفاذھا ویصبح ساریًا

یتم إبلاغ الجمعیة الوطنیة ".العلمیة المتاحة عن الوضع الصحي الذي أثار القرار
الشیوخ دون إبطاء بالتدابیر التي اتخذتھا الحكومة بموجب حالة الطوارئ ومجلس 
یجوز للجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ طلب أي معلومات إضافیة في  .الصحیة

وفي مصر اعلن مجلس الوزراء بموجب  ١".سیاق مراقبة وتقییم ھذه التدابیر
ئ ،كما اصدر حالة الطوار  ٢٠٢٠لسنة  ١٦٢والقرار  ٢٠٢٠لسنة  ٩٤١القرار 

بعد اخذ رأي مجلس  ٢٠٢٠لسنة ١٦٨رئیس الجمھوریة المصري القرار رقم 
  ٢اشھر . ٣الوزراء لاعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 

 ٢١اكد قانون المحافظات غیر المنتظمة باقلیم العراقي رقم   -المحافظ :- ثانیاً:
ات ومن ضمنھا المعدل على ممارسة المحافظ لجملة من الاختصاص ٢٠٠٨لسنة 

" .....ثالثا : تنفیذ السیاسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادیة في حدود 
رابعا : الاشراف على سیر المرافق العامة في المحافظة وتفتیشھا ما . المحافظة

كما اكدت .٣" عدا المحاكم والوحدات العسكریة والجامعات والكلیات والمعاھد
المنتظمة باقلیم ن التعدیل الثالث لقانون المحافظات غیر المادة السادسة من قانو

للمحافظ سلطة الامر على الاجھزة الامنیة المحلیة  - ١- على ان "عاشراً 
والتشكیلات المكلفة بواجبات الحمایة وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة 

ي مصر اكد وف٤." ویستثنى من ذلك وحدات الجیش والتشكیلات الامنیة الاتحادیة
على ان المحافظ مسؤول عن سلامة الصحة العامة  ١٩٧٩لسنة ٤٣القانون رقم 

                                                        
  .٢٠٢٠ لسنة ٢٠٢٠\٢٩٠المادة الثانیة من القانون رقم  ١
٢ world/egypt/2020/04/28-and-https://www.alarabiya.net/ar/arab 
  . ٢٠٠٨لسنة ٢١من قانون المحافظات غیر المنتظمة باقلیم رقم  ٣١المادة  ٣
،منشور في الوقائع  ٢٠١٨لسنة  ١٠ن المحافظات غیر المنتظمة باقلیم رقم المادة السادسة من التعدیل الثالث لقانو ٤

 .٢٠١٨\٤\١٦في  ٤٤٨٧العراقیة رقم العدد 
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ویكون مسؤولا عن اصدار لوائح الضبط اللازمة لمنع انتشار الاوبئة والامراض 
  ١. المعدیة

 ١٩٨٣لسنة  ١٠اكد قانون وزارة الصحة العراقیة رقم  -وزارة الصحة :- ثالثاً:
  : لاھدافھا بما یليعلى " تقوم الوزارة تحقیقا 

تأسیس وادارة الوحدات الصحیة الوقائیة والعلاجیة، وتطویرھا في القطر  –اولاً 
  .والمساھمة في رفع المستوى الصحي للاقطار العربیة

العنایة بخدمات الرعایة الصحیة الاولیة، بما في ذلك رعایة الامومة  –ثانیاً 
  .سرةوالطفولة والشیخوخة والصحة المدرسیة وصحة الا

مكافحة الامراض الانتقالیة والسیطرة علیھا ، ومراقبتھا، ومنع تسربھا من  –ثالثاً 
خارج القطر الى داخلھ وبالعكس، او من مكان الى آخر فیھ، والحد من انتشارھا 

  .في الاراضي والمیاه والاجواء العراقیة
لعمل على منع حمایة وتحسین البیئة وتطویرھا، والحفاظ على مقوماتھا وا –رابعاً 
  .تلوثھا

العنایة بصحة وسلامة العاملین في مشاریع العمل ورفع المستوى  –خامساً 
الصحي لھم وحمایتھم من اخطار وامراض المھنة وامراض وحوادث العمل، 
ووضع الضوابط والمواصفات والشروط الخاصة وسلامة مواقع العمل فیھا، 

  .روطومراقبة تطبیق تلك الضوابط والمواصفات والش
العنایة بالصحة النفسیة والعقلیة للمواطن، والمساھمة في توفیر الخدمات  –سادساً 

  .اللازمة لھا
  .غرس مفاھیم التربیة الصحیة ونشر الوعي الصحي والبیئي –سابعاً 
توفیر الادویة والمستلزمات والمعدات الطبیة المختلفة اللازمة لاداء  –ثامناً 

  .لعلاجیةالخدمات الطبیة الوقائیة وا
المساھمة في اعداد الكوادر الصحیة المساعدة، ورفع المستوى العلمي  –تاسعاً 

للعاملین في قطاع الصحة، وتطویر الدراسات الطبیة والصحیة، وتشجیع البحث 
  .العلمي في المجالات الصحیة المختلفة

تنظیم ورقابة ممارسة المھن الطبیة والصحیة بالتنسیق مع الجھات  –عاشراً 
  ٢.لمعنیة بذلكا
في كثیر من الاحیان قد یؤدي انتشار مرض معین الى  -:وزارة الداخلیة -رابعاً: 

خلل في امن الدولة الذي فرضتھ في ظل الظروف الاعتیادیة وھذا یتطلب سلطات 
استثنائیة یجب ان تمتلكھا الجھات المعنیة بحفظ الامن العام ، وقد اكد قانون وزارة 

في الفصل الاول منھ على جملة من  ٢٠١٦) لسنــة ٢٠م (الداخلیة العراقي رق
                                                        

 المعدل . ١٩٧٩لسنة  ٤٣من نظام الادارة  المحلیة المصري رقم  ٢٥المادة  ١
  .١٩٨٣لسنة  ١٠المادة الثانیة من قانون وزارة الصحة العراقي رقم  ٢
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الاجراءات التي تعد من صلاحیات وزارة الداخلیة العراقیة ،ومن ابرز ھذه 
"أولا: تنفیـذ سیاسة الأمن الوطني للدولة في حفظ الأمن -الاجراءات التي  الاتي :

م العام في ثانیا: توطید النظا.الداخلي، والمساھمة في وضع ورسم تلك السیاسة
جمھوریة العراق وحمایة أرواح الناس وحریاتھم والاموال العامة والخاصة من 

ثالثا: الحیلولة دون ارتكاب الجرائـم ومكافحة الارھاب بكافة .أي خطر یھددھا
رابعا: أداء الوظائف .اشكالھ واتخـاذ الاجراءات القانونیة بحق المتھمین بارتكابھا

صلة وتطویرھا بالتنسیق مع الوزارات الاخرى والدوائر الاتحادیة والمحلیة ذات ال
  ١".المختصة في الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم في المھام المشتركة

 ٢٠٠٨لسنة  ٣٧اكد قانون وزارة البیئة العراقي رقم  -وزارة البیئة :-خامساً:
لصحة العامة تھدف الوزارة الى حمایة وتحسین البیئة للحفاظ على ا  على ان "

والموارد الطبیعیة والتنوع الاحیائي والتراث التقافي والطبیعي بما یضمن التنمیة 
  .٢" المستدامة وتحقیق التعاون الدولي والاقلیمي في ھذا المجال

لسنة  ٧٩في العراق اكد قرار مجلس الوزراء رقم  - السلطات الساندة :-سادساً:
السلامة الوطنیة بھدف مكافحة جائحة تألیف لجنة علیا للصحة و -١على " ٢٠٢٠

كورونا المستجد تتولى وضع السیاسات والخطط العامة والاشراف على تنفیذھا 
واخذ القرارات الرئیسیة وتعزیز التكامل بین الجھات التنفیذیة كافة والتنسیق مع 
السلطات التشریعیة والقضائیة والجھات الدولیة ذات الصلة بمكافحة انتشار 

وتخول اللجنة المذكورة انفاً صلاحیات مجلس الوزراء وتكون ھي  الفایروس
الجھة المعنیة بمكافحة انتشار فایروس وترتبط بھا جمیع الخلایا واللجان 

تكون اللجنة العلیا برئاسة رئیس مجلس  - ٢والتشكیلات الاخرى ذات الصلة
لداخلیة، الوزراء وعضویة وزراء :النفط، والمالیة، والتخطیط، والخارجیة، وا

والتعلیم العالي والبحث العلمي، والتجارة، والصحة، والزراعة، والعمل والشؤون 
الاجتماعیة، والنقل، والاتصالات، والأمین العام لمجلس الوزراء ومدیر مكتب 
رئیس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومستشار الأمن الوطني 

ھیئة المستشارین ونائب قائد  ومستشارین رئیس الوزراء الذین یحددھم، ورئیس
العملیات المشتركة والسكرتیر الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة ورئیس 
سكرتاریة الھیئة العلیا للتنسیق بین المحافظات ورئیس ھیئة المنافذ الحدودیة 
وممثل عن أقلیم كردستان ورئیس اللجنة الأستشاریة في وزارة الصحة ورئیس 

ي ورئیس الجھاز التنفیذي لھیئة الأعلام والأتصالات ورئیس سلطة الطیران المدن
لجنة الأعلام العراقي ورئیس الدائرة القانونیة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 
ولرئیس مجلس الوزراء إضافة أو حذف أعضاء اللجنة بحسب مقتضیات 

                                                        
  .٢٠١٦لسنة  ٢٠ون وزارة الداخلیة رقم من قان ٢المادة  ١
 . ٢٠٠٨لسنة  ٣٧من قانون وزارة البیئة رقم  ٣المادة  ٢
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دراسة  تتولى الجھات الممثلة في اللجنة كل بحسب تخصصھا - ٣المصلحة العامة.
الاثار كافة المترتبة على انتشار الوباء أو على الاجراءات العلاجیة والوقائیة 

للجنة تألیف  -  ٤لمكافحة الفایروس ورفع التوصیات الى اللجنة العلیا للبت فیھا.
  خلایا أو لجان فرعیة تتكلف بمھمات محددة وترتبط باللجنة العلیا.

مسؤولیة الجوانب العلاجیة  ٢٠٢٠) لسنة ٥٥تتولى لجنة الأمر الدیواني رقم ( - ٥
والوقائیة المباشرة وتقدیم الخدمات الصحیة للمواطنین.وترفع اللجنة توصیاتھا الى 

  ١رئیس مجلس الوزراء للمصادقة علیھا.
یمنح وزیر الصحة صلاحیة اجراء المناقلة من وحدة الصرف الى وحدة  -  ٦

  ٢القوانین المرعیة... "صرف اخرى بموافقة وزیر المالیة إنسجاماً مع 
،وبالمقابل وكنظیر ورقیب  لخلیة الازمة التي شكلتھا الحكومة قام مجلس النواب 

 ٤٦العراقي بتشكیل خلیة اخرى داخل مجلس النواب بموجب الامر النیابي رقم 
ثانیاً من الدستور  \ ٦١والذي اكد ھذا الامر على "استنادا الى المادة  ٢٠٢٠لسنة 

النظام الداخلي لمجلس النواب تقرر :تشكیل خلیة ازمة نیابیة  من ٨٢والمادة 
برئاسة السید النائب الاول لرئیس مجلس النواب وعضویة كل من السیدات 
والسادة النواب المدرجة اسماؤھم ادناه تتولى مھمة مراقبة  ومتابعة عمل خلیة 

یم خطة ومحلقاتھا وتقد ٥٥الازمة المشكلة بموجب الامر الدیواني المرقم 
  ٣استیراتیجیة محكمة واقتراح الحلول الناجحة للوقایة من وباء كورونا .

  خصائص العمل في القطاع  الصحي ومتطلبات نجاحھ: المطلب الثاني 
ان العمل بالقطاع الصحي یتسم بالعدید من الخصائص ، وان ھذه 
الخصائص مستمدة من طبیعة الخدمة التي یقدمھا ھذا القطاع والتي من 

مھا انھا خدمة لاتحتمل الابطاء او التأخیر او التحیز ، وفي الحقیقة ان اھ
دراسة خصائص العمل في القطاع الصحي یجرنا الى دراسة نقطة مھمة 
تتضمن ما یجب علینا توفیره لھذا القطاع من اجل ضمان فاعلیتھ وھذا ما 

  سنحاول بیانھ في ھذا المطلب  .
  خصائص العمل الصحي : الفرع الاول 

  - یتسم العمل الصحي بالعدید من الخصائص المھمة تتمثل بالاتي :

                                                        
تم تشكیل لجنة برئاسة وزیر الصحة  ٢٠٢٠لسنة  ٥٥واستنادا الى الامر الدیواني الصادر عن مجلس الوزراء العراقي رقم  ١

  البلد واتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجھة  ازمة كورونا.والبیئة وعضویة عدد من الوزراء من اجل ادارة الوضع الصحي في 
، التي قررت تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم ٢٦/٣/٢٠٢٠في جلسة مجلس الوزراء الأعتیادیة الثانیة عشرة المنعقدة في  ٢
   ٢٠٢٠) لسنة ٦٤( 
  
 . ٢٠٢٠\٣\١٩في  ٤٦\٧\١بالعدد   ٣
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ان الامراض والاوبئة لاتستأذن قبل ان تظھر ، فبین لیلة  - المفاجئة :-اولاً:
وضحاھا دخل العالم في سبات تام بظھور فایروس كورونا ،وھذا المفھوم یجعل 

فاجأة ، فیجب من عمل القطاع الصحي یمتاز بمیزة رئیسیة الا وھي عنصر الم
على الجمیع ان یھیئ نفسھ بظھور المرض بشكل مفاجأ ، وان یتعامل مع المرض 
وكأنھ عدو مختفي او متنكر ینتظر الفرصة المناسبة للانقضاض علیھ ، وبالتالي 
فلا مجال للخطأ او الانتظار ولا مجال للتوقعات ، فالعمل یجب ان یكون دائمیاً لیل 

  ١تكون على اتمھا.نھار والاستعدادت یجب ان 
المعلوم ان القطاعات المختلفة اغلبھا تمارس  - حالة طوارئ باستمرار :- ثانیاً:

اختصاصاتھا في ظل الظروف الاعتیادیة ،باستثناء بعض القطاعات المھمة التي 
تكون من  طبیعة علمھا ھو الاستثناء ، ویكون القطاع الصحي من ضمن ھذه 

استثنائیة بشكل مستمر ،وھذا امر  طبیعي القطاعات التي تعمل في ظل ظروف 
فحتى في اللغة العربیة تكون الصفة تتبع الموصوف دائما لذلك فالقطاع الصحي 
یستمد صفتھ الطارئة من طبیعة الوضع الذي من خلالھ یحتاج الانسان والجیوان 
والنبات الى ھذا القطاع الا وھو الاستثناء ،فالمرض لیس حالة اعتیادیة وانما ھي 

  حالة طارئة مؤقتة .
كان من الممكن ان نقول ان صفة العمل بالقطاع الصحي ھي  - الدیمومة :- ثالثاً:

التوقیت لكون المرض مسألة عارضة مؤقتة لو كان القطاع الصحي یتعلق بانسان 
واحد او كائن واحد ، الا ان الحقیقة لیست كذلك فالبشر لایمرضون كلھم ویشفون 

شكل دفعات ومراحل وبالتالي فأن القطاع الصحي یجب في وقت واحد وانما على 
  ان یكون جاھزا لھذه الدفعات ومھیأ لتلك المراحل .

نظراً لطبیعة وخطورة  - تطلب خطأ من جسامة خاصة لاقرار المسؤولیة:-رابعاً:
المھام الملقاة على القطاع الصحي فأن الامر ادى الى تشدید مسألة مھمة الا وھي 

م لاقرار مسؤولیتھم ،فمجرد الخطأ البسیط غیر كافي لاثبات درجة الخطأ اللاز
مسؤولیتھم وانما لابد ان یكون الخطأ على درجة معینة من الجسامة حتى تقر 
المسؤولیة ، وھذا الامر انما یصب في مصلحة العاملین في القطاع الصحي 

  ٢ویعطیھم حریة اكبر في عملھم .
فالعمل الصحي یرتبط بالحیاة  -:لایعتمد على وجود سلطة واحدة -خامساً:

الاجتماعیة والطبیعیة وھو بتفاعل مستمر مع الانسان وما یحیط بھ ،لذلك یجب ان 
  تتكاتف عدة سلطات من اجل النھوض بمھام القطاع الصحي .

  
                                                        

ي حمایة البیئة ،مكتبة القانون والاقتصاد ، الریاض ،الطبعة الاولى د.محمد محمود الروبي ،الضبط الاداري ودوره ف ١
  .٢٠٣،ص ٢٠١٤،
  .٣٠٣،ص ١٩٧٣د.ابراھیم طھ الفیاض ،مسؤولیة الادارة عن اعمال موظفیھا في العراق ،دار النھضة العربیة ،القاھرة ، ٢
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  متطلبات جودة الخدمات الصحیة: الفرع الثاني
وخطط وادارة من اجل وضع نظام صحي فعال لابد من توفیر استیراتیجیة فعالة 

  لامركزیة لضمان استجابة النظام الصحي لكافة المتغیرات 
ان انشاء البنى التحتیة -انشاء البنى التحتیة الصحیة (المادیة والقانونیة ): -اولاً:

الصحیة یعد اولى خطوات التأھب اللازمة من اجل مواجھة المخاطر التي من 
الخاص بالبنى التحتیة لایشمل الممكن ان تحصل في حالة انتشار وباء ،والامر 

فقط الابنیة اللازمة لمواجھة الازمات الصحیة وانما یشمل كذلك البنى التحتیة 
القانونیة التي تتضمن تشریعات صارمة لاتحتمل الخطأ او المجاملة لمواجھة اي 
خطأ من الممكن ان یحدث وعدم الاعتداد بأي عذر عن الاخطاء التي تؤدي الى 

   ١كوارث صحیة.
توفیر وتعزیز أنظمة الرعایة الصحــــیة -الانظمة الصحیة المناسبة :  - ثانیاً:

الأولیة والعملیة والمنظمة على مستوى المجتمع والصالحة علمیا والمقبولة 
  اجتماعیا وقادرة على تلبیة الاحتیاجات الصحیة الأساسیة .

تشجیع -: التعاون المشترك بین القطاع الصحي والقطاعات الاخرى - ثالثاً:
استخدام وتعزیز الآلیــــات لتحسین التنسیق بین الصحة والقطاعات ذات الصلة 
على جمیع المستویات الحكومیة الملاءمة ، وعلى مستـــــــــوى المجتمع المحلي و 

  ٢ المنظمات ذات الصلة .
مل تطویر وتطبیق مبادئ العقلانیة والقــــــــدرة على تح-امكانات مادیة : -رابعاً:

التكالیف عند إنشاء وصیانة المرافق الصحیة  ودراسة وسائل ضمــــــان تمویل 
النظام الصحي  استناداً إلى تقییم الموارد اللازمة  وتحدید مختلف إمكانیات 

  التمویل .
ضمان دعم الخدمات - دعم الخدمات الاجتماعیة والمبادرات الذاتیة : -خامساً:

ه عند الضرورة . دعم مبـــادرات الخدمة الذاتیة التي الاجتمــــــــــــاعیة وتعزیز
  تتخذھا الفئات الضعیفة .

وضع استراتیجیات ومؤشرات صحــــــیة -الاستیراتیجیات الصحیة : -سادساً:
  موثوقة لرصد التقدم المحرز في البرامج الصحیة وتقییم فعالیتھا .

مختلف فئات المجتمع تعزیز التثقیــــف الصحي ل -التثقیف الصحي : - سابعاً:
  .وتبادل المعلومات والدعم الفني والتدریب

                                                        
1 https://www.who.int/bulletin/volumes/94/7/15-164749-ab/ar/ 

٢ https://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/action6.htm  
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السعي لدمج المعارف والخبرات التقلیدیة مع النظام الصحي قدر الامكان  -ثامناً:
اذ ان دمج المعارف والخبـــرات التقلیدیة في النظم الصحیة الوطنیة لھ اھمیة  - :

 كبیرة في حالة الحاجة للحصول على مصل مضاد ،
فمن الضروري انشاء جھة  -دعم البحث العلمي في الجوانب الصحیة: - عاً :تاس

اداریة مختصة او قسم او شعبة داخل كل مؤسسة صحیة تتولى استلام البحوث 
العلمیة والتشجیع علیھا واجراء الاختبارات اللازمة علیھا وتأمین اتصال سریع مع 

ا الیوم فأن الامراض الباحث عند مواجھة اي ازمة من اي نوع .وكما لاحظن
والاوبئة لاتعرف عن نفسھا قبل ظھورھا لذلك فان الامر یقتضي ان یكون ھناك 

  .١توقع وابحاث لمواجھة اي احتمالیة او اي تطور للامراض 
  اجراءات حمایة الصحة العامة : المبحث الثاني

كما قال المفوض كورنیل  "الحریة ھي القاعدة و عمل الشرطة ھو 
،فان مسألة التوفیق بین النظام والحریة لیست مشكلة حدیثة ،ویجب ان ٢"الاستثناء

نفھم ان النظام ضروري من اجل ممارسة الحریة ،وقد  عد ھوریو النظام العام 
المادي والخارجي الذي یعد حالة من الشؤون تعارض   یتلخص في "النظام

، یستحق أن بالنسبة للشرطة   الفوضى ، حالة سلام تعارض حالة الفوضى....و
یحظر كل ما یسبب الفوضى ، ویستحق الحمایة أو التسامح مع كل ما لا 

واذا ما سلمنا بأنھ لایمكن ان یتم اختزال المجتمع على الافراد الذین  ٣"، یسببھ
یشكلونھ فیمكن عندھا عد النظام العام غیر المادي نظاماً عاماً مجتمعیاً ،وفي ھذا 

فرد لایمتلك حقوقاً فحسب ،بل انھ ملتزم اتجاه المجتمع النظام العام المجتمعي فأن ال
وكما  ٤على الاقل انھ یكون مدین بالحد الادنى من متطلبات العیش في المجتمع .

فقد تمتعت الجھات ٥یقال  بأنھ "یتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام " 
من المختصة بحمایة لصحة العامة بصلاحیات واسعة من اجل درء الخطر الذي 

الممكن ان یصیب المجموع حتى وان كانت ھذه الصلاحیات تضر بشخص او فئة 
  قلیلة طالما انھا ضروریة لحمایة المصلحة العامة .

ان منظمة الصحة العالمیة بوصفھا منظمة دولیة تؤكد في دستورھا انھا منظمة 
تسعى الى "تبلغ جمیع الشعوب اعلى مستوى ممكن من الصحة " وھذا الامر 

                                                        
1 https://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/action6.htm 
2 https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/droit-administratif/commentaire-d-
arret/conseil-etat-19-mai-1933-liberte-reunion-maintien-ordre-public-458186.html 
3 
https://www.courdecassation.fr/publications_26/prises_parole_2039/discours_2202/marin_procureur_71
16/regards_croises_36191.html#_ftn3 
4 
https://www.courdecassation.fr/publications_26/prises_parole_2039/discours_2202/marin_procureur_71
16/regards_croises_36191.html#_ftn3 
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من اجراءات السلطات المختصة في كل دولة عندما تقوم بأتخاذ اي اجراء  یجعل
یتعلق بالصحة العامة یجب ان تقوم بھ مثلما تقوم بالدفاع عن اي حقوق من 

  الحقوق .
ان اجراءات الادارة في القطاع الصحي یجب ان تكون اجراءات سریعة تتضمن 

لابلاغ عنھ ،وھذا الامر التوجیھات والتحذیرات لمواجھة اي مرض متفشي او ا
یحتاج الى اتخاذ عدة قرارات متنوعة ومتجددة بشكل مستمر ،وھذه الاجراءات 
تتنوع من حیث الشدة من الحجر  الصحي وحظر التجوال والعزل في المستشفیات  

  واماكن الحجز .
  اصدار القرارات لمواجھة ازمة كورونا: المطلب الاول 

اصدارھا خلال فترة انتشار وباء معین ، وھذه  تتنوع القرارات التي من الممكن
القرارات یجب ان تحیط كل جوانب الازمة وما یرتبط بھا ،لذلك فأن السلطات 
المختصة مثلما تصدر قرار تنظیمي لحظر التجوال على سبیل المثال وھو قرار 
من الطبیعي اصداره لمواجھة مثل ھذه الظروف، وفي نفس الوقت قد تصدر 

  -وع اخر وكالاتي :قرارات من ن
في  ٢٠٢٠\٢٩٠اكد القانون الفرنسي رقم -اعلان حالة الطوارئ الصحیة :-اولا:
على "یجوز للوزیر أن یتخذ مثل ھذه الإجراءات بعد انتھاء  ٢٠٢٠\مارس\٢٣

حالة الطوارئ الصحیة المنصوص علیھا في الفصل الأول مكرر من ھذا العنوان. 
واكد نفس القانون على ان . ١"لة الأزمة الصحیةمن أجل ضمان الاختفاء الدائم لحا

الجھة التي تختص باعلان حالة الطوارئ "تعلن حالة الطوارئ الصحیة بقرار من 
یحدد ھذا المرسوم  .مجلس الوزراء بناء على تقریر الوزیر المكلف بالصحة

شر یتم ن .المُعلل المنطقة (المقاطعات) الإقلیمیة التي یبدأ نفاذھا ویصبح ساریًا
یتم إبلاغ الجمعیة ".البیانات العلمیة المتاحة عن الوضع الصحي الذي أثار القرار

الوطنیة ومجلس الشیوخ دون إبطاء بالتدابیر التي اتخذتھا الحكومة بموجب حالة 
یجوز للجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ طلب أي معلومات  .الطوارئ الصحیة

  ٢".یرإضافیة في سیاق مراقبة وتقییم ھذه التداب
 ٦١وفي العراق جعل اختصاص اعلان حالة الطوارئ للبرلمان ، اذ نصت المادة 

الموافقة على إعلان الحرب وحالة  -أ   على " " ٢٠٠٥من دستور العراق لعام 
الطوارئ بأغلبیة الثلثین، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئیس الجمھوریة، ورئیس 

                                                        
  - منشور على الموقع الالكتروني : ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٢٠\٢٩٠المادة الثانیة من القانون رقم  ١

https://www.doctrine.fr/l/loi-n-2020-290-23-mars-2020-urgence-faire-
face/JORFTEXT000041746313 

  .٢٠٢٠لسنة  ٢٠٢٠\٢٩٠المادة الثانیة من القانون رقم  ٢
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مدة ثلاثین یوماً قابلة للتمدید، وبموافقةٍ تُعلن حالة الطوارئ ل - ب   .مجلس الوزراء
  .١"علیھا في كل مرة

: ً اكد قرار رئیس مجلس الوزراء  - حظر تجوال المواطنین والمركبات  : - ثانیا
على "...یحظر انتقال او تحرك المواطنین بكافة  ٢٠٢٠لسنة  ٨٥٢المصري رقم 

وحتى الساعة  انحاء الجمھوریة على جمیع الطرق من الساعة الثامنة مساءاً
السادسة صباحا استمرارا لجھود الدولة في المحافظة على صحة المواطنین ودرء 
الاي تداعیات محتملة لفایروس كورونا مع السماح بالحركة الضروریة المرتبطة 

كما اكد القرار  ٢بالاحتیاجات الطارئة التي یقدرھا مأموري الضبط القضائي "
جمیع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من بالنسبة للمركبات على ان "توقف 

ً  دراءاً لاي تزاحم بین  الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا
  ٣المواطنین "

 ٢٠٢٠لسنة  ٥٥وفي العراق اكدت قرارات خلیة الازمة المشكلة بموجب الامر 
ركبات وكذلك القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء العراقي على حظر سیر الم

  . بأستثناء المركبات الطبیة والامنیة
  تقیید الدخول والخروج من البلد - ثالثاً:

ففي العراق اكدت قرارات خلیة الازمة المشكلة بموجب الامر الدیواني على 
ضرورة عودة العراقیون المغتربون الى العراق من الدول التي تفشى فیھا الوباء 

حص الطبي لھم على حال دخولھم ، كما منع واكدت الخلیة على اتخاذ اجراءات الف
حركة الوافدین من الدول التي تفشى فیھا الوباء باستثناء الوفود الرسمیة 

  ٤والدبلوماسیة .
على "...على سبیل الاستثناء   ٢٠٢٠في  ٢٠٢٠\٢٩٠وفي فرنسا اكد القانون رقم 

 ١و  ٢٠٢٠مارس  ١ینتمي المغتربون الفرنسیون الذین عادوا إلى فرنسا بین 
والذین لا یمارسون أي نشاط مھني إلى التأمین ضد المرض  ٢٠٢٠یونیو 

یجوز تحدید شروط تطبیق ھذه  .والأمومة دون أن یتمكنوا من انھاء فترة انتظار
  ٥".المادة بمرسوم

  الاعانات الصحیة -رابعاً:
على  ضرورة  توفیر  ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٢٠\٢٩٠ففي فرنسا اكد القانون رقم 

 من القانون على " ٨ة خلال فترة حظر التجوال واكدت المادة اعانات صحی

                                                        
  . ٢٠٠٥من دستور العراق لعام  ٦١الفقرة تاسعا من المادة  ١
 ١٤منشور في الجریدة الرسمیة العدد  ٢٠٢٠لسنة  ٨٥٢م المادة  الاولى من قرار رئیس مجلس الوزراء المصري رق ٢

  .٢٠٢٠\ابریل \٨مكرر 
 .٢٠٢٠لسنة  ٨٥٢المادة الخامسة من قرار رئیس مجلس الوزراء المصري رقم  ٣

4 https://moh.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=14040 
  .٢٠٢٠لسنة  ٢٠٢٠\٢٩٠من القانون الفرنسي  رقم  ١٣المادة  ٥
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الإعانات النقدیة من التأمین ضد المرض بموجب نظام الضمان الاجتماعي 
الإلزامي واستمرار الراتب أو الأجر لفترات الإجازة لأسباب صحیة للمؤمن علیھم 

من قانون  L. 713-1 من المادة 1 الدرجة وفي L 711-1 المذكورة في المادة
 .L الضمان الاجتماعي في الحالات المعادلة لتلك المنصوص علیھا في المادة

من نفس القانون یتم دفعھا أو ضمانھا من الیوم الأول للحجز أو الإجازة  321-1
عتباراً من تاریخ نشر ھذا القانون وحتى للجمیع من اوقف عملھ أو الإجازات ا

  ".من ھذا القانون ٤نھایة حالة الطوارئ الصحیة المعلنة تطبیقاً للمادة 
على " اولا"ـــ تامین  ٢٠١٧اما في العراق فقد اكد قانون الضمان الصحي لعام 

التغطیة الصحیة للشخص المضمون المتمثلة بالمعالجة في المؤسسات الصحیة 
یر الحكومیة المجازة داخل العراق والمؤسسات الصحیة الحاصلة الحكومیة وغ

كما اكدت خلیة الازمة على صرف مبالغ  "١على شھادة الاعتماد خارج العراق
مالیة لذوي الدخل المحدود والذین لیس لدیھ مصدر رزق محدد ،وكذلك اكدت 

  الحكومة المصریة على رصد مبالغ لذوي الدخل المحدود .
  ة العواقب الاقتصادیة مواجھ-خامساً:

على الاجراءات التي یجب  ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٢٠\٢٩٠اكد القانون الفرنسي رقم 
على الدولة اتباعھا من اجل مواجھة الاضرار الاقتصادیة التي من الممكن ان 

بموجب الشروط المنصوص  - "أولاً -تتحقق بسبب انتشار الامراض وكالاتي :
من الدستور ، یحق للحكومة أن تتخذ ، بموجب مرسوم ، في  38 علیھا في المادة

غضون ثلاثة أشھر من نشر ھذا القانون ، أي إجراء قد یصبح ساري المفعول ، 
، في نطاق القانون ، وإذا لزم الأمر  ٢٠٢٠مارس  ١٢إذا ضروریة ، اعتبارًا من 

 :من الدستور 3-72 ، توسیعھا وتكییفھا مع السلطات المذكورة في المادة
 ١٩جتماعیة لانتشار وباء كوفید للتعامل مع العواقب الاقتصادیة والمالیة والا و

وعواقب التدابیر المتخذة للحد من ھذا الانتشار ، وعلى وجھ الخصوص لمنع 
والحد من وقف نشاط الأشخاص الطبیعیین والأشخاص المعنیون الذین یمارسون 
نشاطًا اقتصادیًا وجمعیات وكذلك آثاره على العمالة ، من خلال اتخاذ جمیع 

 :التدابیر
ة المباشرة أو غیر المباشرة لأولئك الأشخاص الذین لیس لدیھم مورد ، أ) المساعد

ولا سیما من خلال تنفیذ التدابیر لدعم الوضع المالي  لھؤلاء الأشخاص بالإضافة 
إلى صندوق سیتم تقاسم تمویلھ مع المناطق والمجتمعات بموجب 

الدستور وكالیدونیا الجدیدة وأي سلطة محلیة أخرى أو مؤسسة عامة 74 المادة
 طوعیة ؛

                                                        
  . ٢٠١٧الفقرة اولاً من قانون الضمان الصحي العراقي لعام  ٣المادة  ١
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ب) فیما یتعلق بقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الخدمة المدنیة 
ار انخفاض النشاط الحد من خرق عقود العمل والتخفیف من آث -:التي یكون ھدفھا

، من خلال تسھیل وتعزیز استخدام النشاط الجزئي لجمیع الشركات  مھما كان 
حجمھا  ولا سیما عن طریق التكیف المؤقت للنظام الاجتماعي المطبق على 
التعویضات المدفوعة في ھذا السیاق  عن طریق توسیعھ لیشمل فئات جدیدة من 

ل للموظفین ، والباقي الذي سیتحملھ المستفیدین وعن طریق تخفیض صاحب العم
صاحب العمل ، وبالنسبة للعاملین لحسابھم الخاص  خسارة الدخل  من خلال 
التكیف طرق تنفیذھا  من خلال تعزیز التنسیق الأفضل مع التدریب المھني 

 والنظر بشكل أفضل للموظفین بدوام جزئي ؛
منصوص علیھ في تعدیل الشروط والأحكام لتخصیص التعویض الإضافي ال -

 قانون العمل ؛."ل " المادة
للسماح لاتفاق شركة أو فرع بتفویض صاحب العمل بفرض أو تعدیل مواعید  -

غضون ستة أیام عمل  من خلال  المشاركة في جزء من الإجازات المدفوعة في
عدم التقید بفترات الإخطار و إجراءات أخذ ھذه الأوراق المحددة في أحكام الكتاب 
الأول من الجزء الثالث من قانون العمل والاتفاقیات الجماعیة المعمول بھا في 

 الشركة ؛
للسماح لأي صاحب عمل بفرض أو تعدیل من جانب واحد تواریخ أیام تخفیض  -

العمل وأیام الراحة المنصوص علیھا في اتفاقیات ذات سعر ثابت وأیام  وقت
الراحة المخصصة لحساب توفیر وقت الموظف عن طریق عدم التقید فترات 
الإشعار وشروط الاستخدام المحددة في الكتاب الأول من الجزء الثالث من قانون 

  العام للخدمة العامة . العمل ، من خلال الاتفاقیات الجماعیة وكذلك من قبل النظام
السماح للشركات في القطاعات الضروریة بشكل خاص لأمن الوطن أو  -

لاستمرار الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة بالانتقاص من قواعد النظام العام 
  والأحكام التقلیدیة المتعلقة بساعات العمل والراحة الأسبوعیة والراحة. 

النھائیة وشروط دفع المبالغ المدفوعة في شكل  تعدیل  بشكل استثنائي  المواعید -
من قانون العمل وفي شكل المشاركة  L.31414-9 تقاسم الأرباح تطبیقا للمادة

 فس القانون ؛من ن L. 3324-12 في تطبیق "المادة
تعدیل الموعد النھائي وشروط دفع علاوة القوة الشرائیة الاستثنائیة المذكورة في  -

لتمویل  ٢٠١٩دیسمبر  ٢٤المؤرخ  ١٤٤٦-٢٠١٩من القانون رقم  ٧المادة 
  .٢٠٢٠الضمان الاجتماعي لعام 

قانون العمل ، L. 2122-10-1 تعدیل تنظیم الانتخابات المذكورة في المادة -
 وتعدیل تعریف الناخبین إذا لزم الأمر ، وبالتالي ، تمدید ، بشكل استثنائي ، فترة
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تفویضات مستشاري المحكمة الصناعیة وأعضاء اللجان الإقلیمیة المشتركة بین 
 مھنیین ؛ال

لترتیب إجراءات ممارسة خدمات الصحة المھنیة لمھامھا المحددة في الباب  -
الثاني من الكتاب السادس من الجزء الرابع من قانون العمل ، ولا سیما مراقبة 
الحالة الصحیة للعمال  و تحدید القواعد التي بموجبھا یتم ضمان مراقبة الحالة 

ب الوباء على الاستفادة من المراقبة المنصوص الصحیة للعمال غیر القادرین  بسب
 علیھا في نفس القانون ؛

تعدیل إجراءات المعلومات والاستشارات للھیئات التمثیلیة للموظفین ، وخاصة  -
اللجنة الاجتماعیة والاقتصادیة ، لتمكینھا من إصدار الآراء المطلوبة في المواعید 

 جان الاجتماعیة والاقتصادیة .المحددة ، وتعلیق العملیات الانتخابیة لل
تكییف أحكام الجزء السادس من قانون العمل  ولا سیما لتمكین أصحاب العمل  -

ومنظمات التدریب والمشغلین من الوفاء بالالتزامات القانونیة من حیث الجودة 
وتسجیل الشھادات والأذون وكذلك تكییف شروط الأجور ودفع الاشتراكات 

 في التدریب المھني ؛ الاجتماعیة للمتدربین
التكییف على أساس استثنائي  مع طرق تحدید فترات تخصیص الدخل البدیل  -

 من قانون العمل . L 5421-2 المذكورة في المادة
امات الأشخاص الاعتباریین بموجب القانون الخاص  الذین یمارسون تعدیل التز  -

نشاطًا اقتصادیًا فیما یتعلق بعملائھم وموردیھم وكذلك التعاونیات فیما یتعلق 
بالأعضاء المنتسبین لھم  وخاصة فیما یتعلق بالأعضاء المنتسبین بما یتوافق مع 

راف المقابلة ، لا سیما فیما الحقوق المتبادلة وشروط وعقوبات الدفع وطبیعة الأط
المذكورة في الثاني والثالث من  والإقامات یتعلق بعقود بیع الرحلات

من قانون السیاحة المعمول بھ اعتبارًا من الأول مارس  L.111-14 المادة
والخدمات المتعلقة بإقامة القصّر ذوي الطبیعة التعلیمیة المنظمة في إطار  ٢٠٢٠
  من قانون العمل الاجتماعي والأسر . L. 227-4 المادة

تكییف أحكام الكتاب السادس من القانون التجاري وأحكام الفصل الأول من  -
الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون الصید الریفي والبحري من أجل 

  ة الصحیة على الشركات والمزارع ؛مراعاة عواقب الأزم
من قانون العمل الاجتماعي والأسر ، خاصة  L. 115-3 تعدیل أحكام المادة -

 .L رة الثالثة من نفس المادةالموعد النھائي المحدد في الفق ٢٠٢٠لتمدید عام 
وتأجیل تاریخ انتھاء تعلیق أي إجراء إخلاء إیجار منصوص علیھ في  .115-3

  فس العام ؛من قانون إجراءات الإنفاذ المدني لن L. 412-6 المادة
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تعدیل قواعد التورید والدفع والتنفیذ وإنھاء الخدمة ، وخاصة تلك المتعلقة   -

بالعقوبات التعاقدیة ، المنصوص علیھا في قانون المشتریات العامة ، وكذلك 
  شروط العقود العامة التي لھا مثل ھذا الشيء ؛

اء المتعلقة بالمباني السماح بتأجیل دفع فواتیر الإیجار والمیاه والغاز والكھرب -
المھنیة والتجاریة بشكل كامل أو توزیعھا ، والتنازل عن العقوبات المالیة والتعلیق 
أو انقطاع أو تخفیضات الإمدادات التي من المحتمل أن '' في حالة عدم دفع ھذه 
الفواتیر ، لصالح المشروعات الصغیرة ، بالمعنى المقصود في المرسوم عدد 

المتعلق بمعاییر تحدید فئة  ٢٠٠٨دیسمبر  ١٨المؤرخ  ٢٠٠٨لسنة  ١٣٥٤
عضویة الشركة لأغراض: التحلیل الإحصائي والاقتصادي الذي یتأثر نشاطھ 

  بانتشار الوباء .
السماح للجھاز المركزي لمنظمات الضمان الاجتماعي بتقدیم القروض والسلف  -

  امیة ؛ للمنظمات التي تدیر خطة الضمان الاجتماعي التكمیلیة الإلز
  مواجھة العواقب الاداریة -سادساً:

في العراق اكد مجلس الدولة العراقي على تأجیل كافة الدعاوى الاداریة المنظورة 
امامھ ،وقد عد مجلس الدولة العراقي ان ھذه المدد تعد مدد انقطاع لاتسقط فیھا 

  ١المدد القانونیة المقررة لاقامة الدعاوى والطعن التمییزي .
القانون الفرنسي على جملة من الاجراءات التي یجب على السلطة العامة اكد  كما

  - اتخاذھا من اجل مواجھة العواقب الاداریة وكالاتي :
تعدیل المواعید النھائیة والإجراءات المطبقة على إیداع ومعالجة   -

الإعلانات والطلبات المقدمة إلى السلطات الإداریة ، والمواعید النھائیة 
لاستشارة الجمھور أو أي ھیئة أو سلطة ، قبل اتخاذ قرار  والإجراءات

من قبل السلطة الإداریة وحیثما ینطبق ذلك ، المواعید النھائیة التي یجوز 
أو یجب أن یتخذ فیھا ھذا القرار أو قد ینشأ ، وكذلك المواعید النھائیة 
لإتمام أي شخص للضوابط والأعمال والوصفات الطبیة من أي نوع 

القوانین واللوائح ، ما لم تكن ھذه ھذه لا تنتج عن قرار من تفرضھا 
 المحكمة ؛

تكییف أو مقاطعة أو تعلیق أو تأجیل انتھاء الفترات المنصوص علیھا   -
في عقوبة البطلان ، أو الانقضاء ، أو حبس الرھن ، أو التقادم ، أو عدم 

أو وقف التدبیر ،  الإنفاذ ، أو إسقاط الحق ، أو انتھاء الموافقة ، أو الإذن
وقد أصبحت ھذه التدابیر قابلة للتطبیق  .باستثناء تدابیر السجن والعقوبات

ولا یمكن أن تتجاوز أكثر من ثلاثة أشھر  ٢٠٢٠مارس  ١٢اعتبارًا من 
                                                        

  - .منشور على الموقع :٢٠٢٠\٣\٥في  ٧٥١قرار مجلس الدولة العراقي رقم  ١
https://afaq.tv/contents/view/details?id=115341 
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انتھاء إجراءات الشرطة الإداریة التي اتخذتھا الحكومة لإبطاء انتشار 
 ؛ ١٩وباء 

،العمل على تسییر الإجراءات  ١٩فید لاغراض الحد من انتشار وباء كو -
و القواعد المتعلقة بالولایة القضائیة الإقلیمیة وتشكیلات المحاكم النظامیة 
للنظام الإداري والقضائي وكذلك القواعد المتعلقة بفترات الإجراءات 
والحكم ، والإعلان عن الجلسات وعقدھا ، واستخدام التداول بالفیدیو أمام 

اءات الإحالة إلى المحكمة والتنظیم إجراءات الخصومة ھذه المحاكم وإجر
 أمام المحاكم .

تكییف  القواعد المتعلقة بإجراء الاحتجاز لدى الشرطة  للسماح بالتدخل  -
عن بعد للمحامي و تمدید ھذه التدابیر على الأكثر لمدة قانونیة المنصوص 

ة علیھا دون عرض الشخص أمام القاضي المختص  والقواعد المتعلق
بإجراء ومدة الاعتقالات المؤقتة والإقامة الجبریة تحت المراقبة 
الإلكترونیة للسماح بتمدید المھل أثناء التحقیق والاستماع  لفترة تتناسب 
مع مدة القانون العادي ولا تتجاوز ثلاثة أشھر في قضایا الضرر وستة 

ءات فقط أشھر عند الاستئناف أو في المسائل الجنائیة وتمدید ھذه الإجرا
على أساس الطلبات المكتوبة من النیابة والملاحظات الخطیة للشخص 

 ومحامیھ .
تعدیل القواعد المتعلقة بتنفیذ وتطبیق عقوبات الحبس من أجل تخفیف  -

إجراءات تعیین السجناء في المؤسسات العقابیة ، وكذلك إجراءات تنفیذ 
بتنفیذ تدابیر الإیداع  نھایة العقوبة ، ومن ناحیة أخرى ، القواعد المتعلقة

-٤٥وغیرھا من التدابیر التعلیمیة المتخذة تطبیقاً للقانون. المرسوم رقم 
 المتعلق بالطفولة المنحرفة . ١٩٤٥فبرایر  ٢المؤرخ في  ١٧٤

تبسیط وتكییف الظروف التي تلتقي فیھا الجمعیات والمجالس الإداریة  -
انون الخاص والكیانات الجماعیة للأشخاص الاعتباریین الذین یحكمھم الق

 الأخرى وتتداول فیھا ، وكذلك القواعد المتعلقة بالتجمعات العامة .
تبسیط وتوضیح وتكییف القواعد المتعلقة بإنشاء الحسابات والمرسوم    -

ومراجعة الحسابات والمراجعة والموافقة علیھا ونشرھا والوثائق الأخرى 
مھم القانون الخاص التي یطلبھا الأشخاص الاعتباریون الذین یحك

والكیانات الأخرى الإیداع أو النشر ، ولا سیما تلك المتعلقة بالحدود 
الزمنیة ، وكذلك تكییف القواعد المتعلقة بتوزیع الأرباح ودفع أرباح 

 الأسھم .
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تعدیل الأحكام المتعلقة بتنظیم بنك الاستثمار العام المنشأ بموجب المرسوم  -
المتعلق ببنك الاستثمار العام  ٢٠٠٥و یونی ٢٩المؤرخ  ٧٢٢-٢٠٠٥رقم 

 لتعزیز قدرتھ على منح الضمانات .
تبسیط وتكییف القانون المنطبق على تشغیل المؤسسات العامة والھیئات  -

الإداریة الجماعیة ، بما في ذلك الھیئات الإداریة للسلطات الإداریة أو 
ت غیر مادیة أو العامة المستقلة ، ولا سیما القواعد المتعلقة بعقد اجتماعا

 استخدام التداول بالفیدیو .
تكییف قانون الملكیة المشتركة للمباني المبنیة لیأخذ في الاعتبار ، على  -

وجھ الخصوص تعیین الأمناء ، استحالة أو صعوبات الاجتماع العام 
 للمالكین المشاركین .

من عدم التقید بأحكام الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب السابع  -
قانون المصاید الریفیة والبحریة لتمدید فترة عضویة أعضاء مجلس 

. إدارة صنادیق الاستثمار ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١الاتحاد لفترة لا تتجاوز 
الاجتماعي الزراعي في الإدارات ، وصنادیق الاستثمار الاجتماعي 
الزراعیة متعددة الأقسام ، والمجلس المركزي لمدیري التبادل الاجتماعي 

 راعي .الز
السماح للسلطات المختصة بتحدید طرائق الحصول على التدریب على  -

التعلیم العالي  وطرائق إصدار شھادات التعلیم العالي أو طرائق إجراء 
 المسابقات أو الامتحانات للوصول إلى الخدمة العامة 

إجراء أي تعدیلات ضروریة على ھذه الشروط والأحكام لضمان  -
 مع احترام مبدأ المساواة في المعاملة بین المرشحین .استمراریة تنفیذھا ، 

السماح للسلطات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات التي تندرج تحت قانون  -
الصحة العامة وقانون البحث  بما یتوافق مع أفضل الممارسات الطبیة 
وسلامة الأشخاص  لتبسیط وتسریع البحث الأساسي والسریري لمكافحة 

 . ١٩وباء كوفید 
من أجل التعامل مع العواقب  بالنسبة للمؤسسات الصحیة المذكورة في  -

 ١٩من قانون الصحة العامة  لانتشار وباء الكوفید  L. 6111-1 المادة
تكلیف المرضى المتأثرین بھ ، أي إجراء ینتقص من والتھم الناشئة عن 

 قواعد تمویل ھذه المؤسسات .
    الاجراءات الوقائیة لمنع انتشار وباء كورنا: المطلب الثاني

وھذه الاجراءات تم تقسیمھا الى قسمین الاول یتعلق بالاجراءات التي تتخذ في  
فیتعلق بحالة وفاة حالة تحول المرض الى كارثة صحیة او وباء ،اما الثاني 
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الشخص المریض ودون التمكن من علاجھ ،اذ ان دور السلطة المختصة لاینتھي 
  عند وفاة الشخص المریض .

  الاجراءات الخاصة بمنع انتشار المرض وتحولھ الى وباء: الفرع الاول
 بالنسبة للاجراءات في حالة الاشتباه بوجود المرض في احد الاشخاص ،فعند 

شخص كونھ حاملاً لمسبب مرض او انھ في دور حضانة احد  الاشتباه بأي 
الأمراض الانتقالیة بما فیھا الأمراض الخاضعة للوائح الصحیة الدولیة فللجھة 
الصحیة الحق في اتخاذ التدابیر الكفیلة لمراقبتھ او عزلھ او حجره لغرض فحصھ 

حاملا لھذه  للتأكد من خلوه من المیكروبات المرضیة ومعالجتھ عند ثبوت كونھ
 .١ المیكروبات او مصابا بالمرض لحین سلامتھ منھ

ویتمتع المریض خلال فترة الاشتباه بھ او عزلھ بالعدید من الحقوق ،اذ یجب ان 
تقدم لھ وجبات طعام مجانا للمعزول او المحجور وفقا لأحكام قانون الصحة العامة  

،كما یمنع ٢ صحيفي مستشفى او أي محل آخر تحدده الجھة الصحیة كمحجر 
الشخص المصاب بأحد الأمراض الانتقالیة من الدوام في المؤسسة التعلیمیة او 
محل العمل للفترة التي تحددھا الجھة الصحیة المختصة في كل حالة مرضیة 
ویكون الرئیس الإداري مسؤولا عن تنفیذ او أمر الجھة الصحیة، كما انھ یكون 

  للمرض .مشمولا بجدول التلقیحات الملاءمة 
اما اذا كان الامر اكثر خطورة بأن الوباء كان منتشراً ففي ھذه الحالة واستنادا الى 

  - قانون الصحة العامة یجب ان یتم اتخذ الاجراءات الاتیة :
  - الاعلان بأن منطقة معینة ھي منطقة موبؤة : -اولاً: 

یجوز لوزیر  -أولا  من قانون الصحة العامة العراقي على ان " ٤٦اذ اكدت المادة 
الصحة او من یخولھ أن یعلن ببیان یصدره أیة مدینة او ایا جزء منھا منطقة 

 " موبؤة بأحد الأمراض الخاضعة للوائح الصحیة الدولیة
  الاجراءات الواجب اتخاذھا بعد الاعلان عن الوباء  - ثانیاً :
  في العراق -١

ع انتشار المرض ولھا للسلطات في ھذه الحالة اتخاذ جمیع الإجراءات الكفیلة بمن
 - : في سبیل ذلك

تقیید حركة تنقل المواطنین داخل المنطقة الموبؤة والدخول إلیھا او   -١
 الخروج منھا

غلق المحلات العامة كدور السینما والمقاھي والملاھي والمطاعم   -٢
والفنادق والحمامات وأي محل عام آخر خاضع للإجازة والرقابة الصحیة 

                                                        
  ١٩٨١لسنة  ٨٩من قانون الصحة العامة العراقي رقم  ٥٢المادة  ١
  ١٩٨١لسنة  ٨٩من قانون الصحة العامة العراقي رقم  ٥٢المادة  ٢
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لیمیة والمعامل والمشاریع ودوائر الدولة والقطاع وكذلك المؤسسات التع
 .الاشتراكي والمختلط والخاص

منع بیع الأغذیة والمشروبات والمرطبات والثلج ونقلھا من منطقة الى  -٣
 . أخرى وإتلاف الملوث منھا

 . عزل ومراقبة ونقل الحیوانات والبضائع -٤
طبیة تكلیف أي من ذوي المھن الطبیة والصحیة بتقدیم الخدمات ال -٥

للمواطنین عند حدوث الأوبئة وفي حالات الطوارئ وللمدد التي تتطلبھا تلك 
  . الحوادث والحالات

وضع الید على أیة واسطة نقل وأي مبنى رسمي ودعوة أي شخص  -٦
للمساھمة في حملة المكافحة الصحیة على ان یحدد البیان مدة سریانھ ویدفع 

ا تحددھا الجھة الصحیة لأصحاب وسائط النقل الخاصة والأشخاص اجور
 .١ استنادا الى تعریفة تحدید الاجور المعمول بھا في المنطقة الموبؤة

وضع الید على النباتات والحیوانات والمواد التي یشتبھ بكونھا خازنا  -٧
للأمراض الانتقالیة او المتوطنة او ناقلا لمسبباتھا او لھا دور في انتشارھا وبعد 

 تم إتلافھا بإشراف لجنة تشكلھا الوزارة لھذا الغرضثبوت الحالة المشتبھ بھا ی
٢. 
على الطبیب المعالج او المشرح وكل مواطن یشتبھ بوجود حالة مرضیة  -٨

من الأمراض الخاضعة للوائح الصحیة الدولیة او حدوث وفاة بسببھا إخبار 
اقرب مؤسسة صحیة تابعة للدولة فورا بذلك وعلى ھذه المؤسسة اتخاذ 

وریة اللازمة بما في ذلك إخبار الجھة الصحیة المختصة في الإجراءات الف
  ٣الوزارة

الحق في دخول دور السكن والمحلات العامة او اي مكان آخر لغرض  -٩
التفتیش الصحي والكشف على الأشخاص للتأكد من خلوھم من المرض ولھا 
الحق في اخذ نماذج للتحلیل المختبري من الملامسین للمریض او المشتبھ بھم 
ورش مبیدات الآفات والمواد الكیمیاویة بأنواعھا داخل الدور والشقق 

 والعمارات السكنیة وخارجھا وأي محل عام آخر.
للجنة الصحية المختصة طلب ردم المستنقعات وتغيير مجرى السواقي وإزالة المكاره  -١٠

  ٤. ومصادر تكاثر الحشرات بالتعاون مع الجهات المعنية

                                                        
  ١٩٨١لسنة  ٨٩من قانون الصحة العامة العراقي رقم  ٤٧المادة  ١
  ١٩٨١لسنة  ٨٩من قانون الصحة العامة العراقي رقم  ٤٩المادة  ٢
  ١٩٨١لسنة  ٨٩من قانون الصحة العامة العراقي رقم  ٥٠المادة  ٣
  ١٩٨١لسنة  ٨٩رقم من قانون الصحة العامة العراقي  ٥٧المادة  ٤



  ٧١٢  
 
على الاجراءات  ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٢٠\٢٩٠ون رقم اكد القان - في فرنسا :-٢

في حدود الأقالیم التي أعلنت الواجب اتباعھا من اجل مواجھة انتشار الامراض 
فیھا حالة الطوارئ الصحیة ، یمكن لرئیس الوزراء ، بموجب مرسوم تنظیمي 
یتخذ بناء على تقریر الوزیر المكلف بالصحة ، لغرض وحید ھو ضمان الصحة 

  :العامة
تقیید أو حظر حركة الأشخاص والمركبات في الأماكن وفي الأوقات التي   -

  یحددھا المرسوم .
منع الأشخاص من مغادرة منازلھم ، ویخضعون للسفر الضروري للغایة  -

  لاحتیاجات الأسرة أو الصحة.
اتخاذ تدابیر ترمي إلى أن یكون الغرض من الحجر الصحي ، بالمعنى   -

، للأشخاص  ٢٠٠٥من اللوائح الصحیة الدولیة لعام  ١المقصود في المادة 
  المحتمل أن یتأثروا .

، في محل  ١تدابیر الترتیب للعزل ، بالمعنى المقصود في نفس المادة  اتخاذ-
  إقامتھم أو أي مكان مناسب آخر للإقامة للأشخاص المتضررین .

حة للجمھور الأمر بالإغلاق المؤقت لفئة أو أكثر من فئات المؤسسات المفتو  -
  وأماكن الاجتماع ، باستثناء المؤسسات التي تقدم السلع أو الخدمات الأساسیة .

تحدید أو حظر التجمعات على الطریق السریع العام وكذلك الاجتماعات من أي  -
 نوع ؛

الامر بطلب الحصول على جمیع السلع والخدمات اللازمة لمكافحة الكارثة  -
    .لعمل ھذه الخدمات أو لاستخدام ھذه السلعالصحیة وكذلك أي شخص ضروري 

اتخاذ تدابیر مؤقتة للسیطرة على أسعار بعض المنتجات اللازمة لمنع أو   -
إبلاغ المجلس الوطني  تصحیح التوترات الملحوظة في السوق لمنتجات معینة ؛

 للمستھلكین بالتدابیر المتخذة تحقیقا لھذه الغایة ؛
التدابیر لإتاحة الأدویة المناسبة للمرضى للقضاء  عند الضرورة ، اتخاذ جمیع -

 على الكارثة الصحیة ؛
حسب الضرورة ، اتخذ بمرسوم أي إجراء تنظیمي آخر یحد من حریة القیام بھ  -

من  L. 3131-12 ، لغرض وحید ھو إنھاء الكارثة الصحیة المذكورة في المادة
 .ھذا القانون

من ھذه المقالة تتناسب تمامًا °  ١٠إلى  ١ إن التدابیر المنصوص علیھا في تطبیق"
یتم  .مع المخاطر الصحیة التي تتكبدھا وتتناسب مع ظروف الزمان والمكان

 .إنھاؤھا دون تأخیر عندما لا تكون ھناك حاجة إلیھا
في المناطق الإقلیمیة التي تُعلن فیھا حالة الطوارئ الصحیة ، یمكن للوزیر  و

م ، أي إجراء تنظیمي یتعلق بتنظیم وعمل النظام المكلف بالصحة أن یقر بمرسو
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، والتي  ١٥-٣١٣١الصحي. باستثناء الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 
 .١٢- ٣١٣١تھدف إلى إنھاء الكارثة الصحیة المذكورة في المادة 

یجوز للوزیر المسؤول عن الصحة  في ظل نفس الظروف  أن یفرض أي إجراء "
  ٩إلى  ١دابیر التي یحددھا رئیس الوزراء تطبیقا من فردي ضروري لتطبیق الت

إن التدابیر المنصوص علیھا بموجب ھذه المادة ضروریة 15-٣١٣١من المادة 
للغایة وتتناسب مع المخاطر الصحیة التي تتكبدھا وتتناسب مع ظروف الزمان 

  ١.یتم إنھاؤھا دون تأخیر عندما لا تكون ھناك حاجة إلیھا .والمكان
عندما یتخذ رئیس الوزراء أو الوزیر المسؤول عن الصحة  -.3131-17 ."

، یجوز لھما  L. 3131-16 و L.3131-15 التدابیر المذكورة في المادتین
تمكین ممثل الدولة المختصة إقلیمیاً من اتخاذ جمیع التدابیر العامة أو الفردیة 

 .لتطبیق ھذه الأحكام
 .L من المادة°  ٩إلى °  ١ا في عندما یجب تطبیق التدابیر المنصوص علیھ"

في مجال جغرافي لا یتجاوز إقلیم الدائرة  L. 3131-16 وفي المادة 3131-15
 L. 3131-16 و L.3131-15 ، یجوز للسلطات المذكورة في نفس المادتین
وتتخذ القرارات من قبل الأخیر بعد  .تخویل ممثل الدولة في الدائرة لتقریرھا بنفسھ

 .لعام لوكالة الصحة الإقلیمیةاستشارة المدیر ا
إن التدابیر العامة والفردیة التي یقررھا ممثل الدولة في الدائرة تطبیقاً لھذه المادة "

ضروریة للغایة وتتناسب مع المخاطر الصحیة التي تتكبدھا وتتناسب مع ظروف 
 .لفورویبلغ المدعي العام المختص إقلیمیاً بالتدابیر الفردیة على ا .الزمان والمكان

یجوز أن تخضع الإجراءات المتخذة لتطبیق ھذا الفصل ، أمام  -.3131-18 ."
القاضي الإداري ، للاستئناف المقدم والنظر والحكم وفقًا للإجراءات المنصوص 

  .من قانون العدالة الإداریة .L. 521-2 و L 521-1 علیھا في المادتین
في حالة إعلان حالة الطوارئ الصحیة ، تنعقد على الفور لجنة  -.3131-19 ."

تضم ھذه اللجنة شخصیتین  .یعین رئیسھا بقرار من رئیس الجمھوریة .من العلماء
مؤھلتین یعینھما على التوالي رئیس الجمعیة الوطنیة ورئیس مجلس الشیوخ 

تصدر اللجنة بشكل دوري  .بالإضافة إلى الشخصیات المؤھلة المعینة بمرسوم
التدابیر التي من آراء حول حالة الكارثة الصحیة والمعرفة العلمیة المتعلقة بھا و

-L 3131 المحتمل أن تضع نھایة لھا ، بما في ذلك تلك التي تندرج تحت المواد
یتم نشر ھذه الإشعارات  .، وكذلك طوال مدة تطبیقھا L.3131-17 إلى 15

 .یتم حل اللجنة عندما تنتھي حالة الطوارئ الصحیة .للجمھور دون تأخیر
  فاة الشخص بمرض انتقاليالاجراءات اللازمة بعد و: الفرع الثاني
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اما في حالة وفاة الشخص نتیجة اصابتھ بالمرض المعدي ،فیجب الانتباه الى ان 
الادارة لایتوقف دورھا عند ھذا الحد وانما ھناك جملة من الاجراءات التي یجب 
اتخاذھا لضمان عدم انتشار ھذا المرض او تأثر المحیطین بجثة المتوفي او 

  - ھذه الاجراءات تتمثل بالاتي :الملامسین لھا وابرز 
  -عدم جواز بیع ملابسھ ومفروشاتھ : -اولاً:

إذا توفى شخص بمرض انتقالي خاضع للوائح الصحیة الدولیة فلا یجوز بیع 
مفروشاتھ وملابسھ التي استعملھا أثناء مرضھ وتتلف من قبل الجھة الصحیة 

  .١المختصة
 لجنائز ودفن الموتىالالیة الواجب اتباعھا عند نقل ا -ثانیاً :

ھناك عدة شروط حددھا قانون الصحة العامة العراقي من اجل نقل الجنائز او 
من قانون الصحة العامة  ٥٨دفنھا داخل العراق وھذه الشروط وردت في المادة 

  وكالاتي :
أن یكون دخول الجنازة او مرورھا عن طریق المنافذ الرسمیة الحدودیة  -

  . جویة او بریة والتي تعینھا الجھات الصحیة للبلد سواء كانت بحریة او
ان یكون برفقة الجنازة شھادة وفاة وإجازة نقل متضمنة اسم ولقب وسن   -

المتوفى ومحل وتاریخ وسبب الوفاة صادرة من الجھة الصحیة المختصة 
في محل الوفاة او محل الدفن في حالة فتح القبر وإخراج الجثة، ومحررة 

منھ او بإحدى اللغات العربیة او الانكلیزیة او  بلغة البلد الذي صدرت
الفرنسیة على ان تصدق من قبل القنصلیة العراقیة او من یقوم مقامھا في 

  البلد المنقولة منھ الجنازة
أن تستحصل موافقة مدیریة الوقایة الصحیة العامة بواسطة الممثلیة  -

ازة او مرورھا العراقیة في ذلك البلد او من یقوم مقامھا على دخول الجن
  في إقلیم الجمھوریة العراقیة قبل شحنھا

أن توضع الجثة في تابوت معدني سبق تغطیة قاعة بطبقة سمكھا خمسة  -
سنتمترات من مادة ماصة (كالفحم النباتي او نشارة الخشب او مسحوق 

 . الفحم) مضافا إلیھا مادة مطھرة
جب أن تلف الجثة وفي حالة حدوث الوفاة بسبب مرض انتقالي، ......، ی -

بقماش مشبع بمحلول مطھر ویقفل التابوت المعدني إقفالا محكما بواسطة 
اللحیم بحضور القنصل العراقي او من یمثلھ ویوضع داخل صندوق 
خشبي ویثبت بصورة محكمة ویكون سمك ھذا الصندوق الخشبي 
سنتمترین وتكون جوانبھ غیر قابلة لنفاذ السوائل منھا ویحكم إقفالھ 
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اسطة مسامیر لولبیة، ویختم الصندوق الخشبي بختم القنصلیة العراقیة بو
  او من یقوم مقامھا

لا یجوز نقل جثة الشخص المتوفي بسبب احد الأمراض الخاضعة للوائح  -
الصحیة الدولیة إلا بعد انقضاء سنتین من تاریخ الدفن، وبشرط الحصول 

 . على إجازة خاصة من الجھة الصحیة
الجثة في ھذه الحالة من قبل ذویھا وتقوم الجھة الصحیة لا یجوز دفن   -

المختصة بالتعاون مع أمانة العاصمة او البلدیات بدفنھا في الأماكن 
 ١. المخصصة لھذا الغرض في مقبرة المدینة التي حدثت فیھا الوفاة

اثنتین  ٧٢اذا لم یراجع اي من ذوي المتوفى المستشفى لتسلم الجثة خلال  -
من تاریخ الوفاة او تسلم المستشفى ایاھا یتم تحنیط الجثة وسبعین ساعة 

خمسة عشر  ١٥موقعیا من احدى كلیات الطب وتحفظ في المستشفى لمدة 
یوما واذا لم یراجع ذوو المتوفى خلال ھذه المدة یقوم المستشفى بایداع 
جثة المتوفى لدى كلیة الطب مع جمیع المعلومات المتعلقة بھا للاحتفاظ 

وعلى المستشفى الاحتفاظ بجثة  تسعین یوما ٩٠دون تصرف لمدة بالجثة 
اثنتین وسبعین ساعة من تاریخ الوفاة او  ٧٢المتوفى غیر العراقي لمدة 

تسلمھا ما لم یراجع اي من ذوي المتوفى لتسلمھا ویقوم المستشفى بعد ذلك 
بتسلیمھا الى احدى كلیات الطب بشرط استحصال موافقة سفارة الدولة 

یحمل المتوفى جنسیتھا وتحنیط الجثة في تلك الكلیة ولا یجوز  التي
مئة وثمانین یوما من تاریخ الوفاة او  ١٨٠التصرف بھا الا بعد مرور 

و بعد انقضاء المدة المنصوص علیھا في البندین اولا وثانیا من .٢تسلمھا
ھذه مادة دون مراجعة اي من ذوي المتوفى لتسلم الجثة یحق لكلیة الطلب 

لافادة منھا للاغراض العلمیة، و تقوم امانة بغداد والبلدیات بناء على ا
طلب المستشفى او كلیة الطب بدفن الجثة في المقبرة العامة تبعا لدیانة 

 ٣المتوفى .
  العقوبات 

تتنوع العقوبات التي من الممكن ان یتم اتخاذھا بالنسبة للشخص الذي یؤدي بسبب 
العامة ، فھذه المخالفات والجرائم تمس خطورتھا مخالفتھ الى الاضرار بالصحة 

اعداد كبیرة من البشر ، لذلك یجب العمل ان تكون العقوبة شدیدة لضمان عدم 
ارتكاب مل ھكذا جرائم او عدم العود الیھا ، وطالما ان الاجراءات التي من 

بحق  الممكن ان تتخذھا السلطات العامة متنوعة ومختلفة ، فأن العقوبات التي تتخذ
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المخالفین تكون بنفس تنوع الاجراءات الملزمین بأتباعھا لذلك فالعقوبات 
  - والجزاءات تكون متدرجة وحسب الاتي :

على ان "  ٣٦٨اكد قانون العقوبات العراقي في المادة  -:في العراق  - اولا:
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدا فعلا من شأنھ 

فاذا نشأ عن الفعل موت انسان او اصابتھ  .خطیر مضر بحیاة الافراد نشر مرض
بعاھة مستدیمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجریمة الضرب المفضي الى 

من  ٣٦٩كما اكدت المادة " .الموت او جریمة العاھة المستدیمة حسب الاحوال
سنة او بغرامة لا قانون العقوبات العراقي على" یعاقب بالحبس مدة لا تزید على 

تزید على مائة دینار كل من تسبب بخطئھ في انتشار مرض خطیر مضر بحیاة 
فاذا نشأ عن الفعل موت انسان او اصابتھ بعاھة مستدیمة عوقب الفاعل .الافراد

  ".بالعقوبة المقررة لجریمة القتل خطأ او جریمة الایذاء خطأ حسب الاحوال
كلة بموجب الامر الدیواني على فرض كما اكدت قرارات خلیة الازمة المش

غرامات مالیة في حالة كسر حظر التجوال او عدم اخذ الاحتیاطات اللازمة من 
قبل المواطنین وخصوصا لبس القفازات والكمامات اضافة الى فرض غرامات 

  على سیر المركبات في غیر الایام والاوقات المخصصة لھا .
  في مصر  - ثانیا :

على "مع عدم الاخلال  ٢٠٢٠لسنة  ١٧ زراء المصري رقماكد قرار مجلس الو
بأي عقوبة اشد منصوص علیھا في أي قانون اخر ،ودون الاخلال بالحق في 
التعویض ،یعاقب كل من یخالف حكم المادة الاولى من ھذا القرار بالحبس مدة 
لاتقل عن سنة ،وغرامة لاتقل عن مئة الف جنیھ ولاتتجاوز ملیوني جنیھ او ما 

عادل قیمة البضاعة موضوع الجریمة ایھما اكبر وفي حالة العود یعاقب بالحبس ی
مدة لاتقل عن سنتین ولاتجاوز الخمس سنوات وتضاعف قیمة الغرامة بحدیھا 
وفي جمیع الاحوال تقضي المحكمة بالمصادرة وینشر الحكم في جریدتین یومیتین 

العقوبة تتعلق باحتكار المواد وھذه  ١واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم علیھ  "
التي تعد بمثابة المواد الاستراتیجیة استنادا الى قانون حمایة المستھلك والتي 
لایجوز حبسھا او اخفاءھا او عدم طرحھا للبیع او الامتناع عن بیعھا بأي وسیلة 

  ٢او بأي صورة .
: اً ث ل   في فرنسا  - ثا

 -بھذا القانون یتم اتخاذ مایاتي : انھ في حالة الاخلال ٢٠٢٠\٢٩٠اكد القانون رقم 
-L.3131 إلى L3131-15 عدم الامتثال للاحكام المنصوص علیھا في المواد -

  .یورو ١٠٠٠٠یعاقب علیھ بالسجن ستة أشھر و غرامة  17
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یُعاقب بالغرامة المنصوص علیھا لغرامات الفئة الرابعة على انتھاك المحظورات "

-L.3131 و L 3131-1 في تطبیق المادتین أو الالتزامات الأخرى التي تُطبق
قد یخضع ھذا المخالفة إلى الإجراء غرامة ثابتة  .L.3131-17 إلى 15

إذا انتھك  .الجنائیة من قانون الإجراءات 529 المنصوص علیھا في المادة
الاجراءات مرة أخرى في غضون خمسة عشر یومًا ، فإن الغرامة ستكون من 

  .غرامات الفئة الخامسة
إذا تم التعبیر عن الانتھاكات المنصوص علیھا في الفقرة الثالثة من ھذا القانون  -

سجن شفھیًا أكثر من ثلاث مرات في غضون ثلاثین یومًا ، یُعاقب على الوقائع بال
یورو ، بالإضافة إلى عقوبة إضافیة خدمة  ٣٧٥٠ستة أشھر وغرامة قدرھا 

من قانون العقوبات  8-131 المجتمع  وفقًا للطرق المنصوص علیھا في المادة
من نفس  ٢٤-١٣١إلى  ٢٢-١٣١لشروط المنصوص علیھا في المواد ووفقًا ل

القانون ، وعقوبة إضافیة للتعلیق  لمدة ما لا یزید عن ثلاث سنوات من رخصة 
  .القیادة عند ارتكاب الجریمة باستخدام مركبة

إن تطبیق العقوبات الجنائیة لا یحول دون التنفیذ الإداري من قبل السلطة الإداریة 
 إلى L.3131-15 و L3131-1 المنصوص علیھا في تطبیق الموادللتدابیر 

L.3131-17 ١"من ھذا القانون  
  التوصیات.

اك جملة من التوصیات  بعد الانتھاء من ھذا البحث المتواضع ھن
لباحث في  لیھا ا :التي توصل ا رزها ب ا لعل  لصحية  ية ا رعا ل ا   موضوع 

زمنیة طویلة ، لقد مضت على القوانین الخاصة بالرعایة الصحیة فترة  -
وھذا الامر یتطلب اعادة النظر بھا ومواكبة ما وصل الیھ التطور العلمي 

 في ھذا القطاع .
لاحظ الباحث التطور الكبیر في التشریعات الفرنسیة الصحیة مقارنة  -

بالتشریعات المحلیة ، فعلى الرغم من قصر المدة والمفاجئة التي حصلت 
شریعات الفرنسیة كانت دقیقة جداً وشاملة عند انتشار ھذا الوباء الا ان الت

لكل الحالات ولكل الصعاب التي من الممكن ان تقع في مثل ھذه الازمات 
.لذلك م نالضروري متابعة التجربة الفرنسیة في ھذا المجال والاقتداء بھا 

. 
ثبوت عدم قدرة القطاع الخاص في قیادة القطاع الصحي بشكل كامل او  -

ولابد من اعادة النظر في الطریقة التي یتم خلالھا الجزء الغالب منھ ، 
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ادارة مرفق الصحة واعطاء ھذه الطریقة نوع من الجدیة بوصفھ قطاع لا 
 یختلف عن القطاعات الاخرى المھمة كالدفاع والامن .

ضرورة العنایة بتوفیر الاحتیاجات الصحیة لضمان الوقایة من المرض  -
من احتیاجات ھي احتیاجات قبل وقوعھ ومن ابرز ما یجب توفیره 

الرعایة الصحیة  في المناطق الریفیة ،ومكافحة الامراض المعدیة وحمایة 
الفئات الفقیرة والضعیفة من الشعب والحد من المخاطر الصحیة بسبب 
التلوث والتھدیدات البیئیة والاحتیاجات التي یجب ان تتوافر من اجل 

  حمایة الصحة العامة 
الازمة  یدعو الباحث بان یتم الاھتمام بمصطلح قد ونحن في مواجھة ھذه  -

یبدو غریبا على الاوساط الاجتماعیة والسیاسیة وھو مصطلح (التفكیر 
العام) والذي یھتم بالجماعة ولیس بتفكیر الفرد بشؤونھ وذاتھ ،ان التفكیر 
العام یتحقق من خلال العمل على اعادة ترتیب الاولویات التي كانت 

فھوم التقلیدي وان یسعى الشعب والاشخاص الذین یملونھ موجودة وفق الم
بأعادة تنظیم الاولویات التي یحتاجھا الشعب حالیا ،ومن المؤكد ان ھذه 

  الاولویات تتعلق بالجانب الصحي اكثر من اي شيء اخر .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٧١٩  
 

  المصادر
اق ،دار النھضة العربیة د.ابراھیم طھ الفیاض ،مسؤولیة الادارة عن اعمال موظفیھا في العر -١

 .١٩٧٣،القاھرة ،
د.محمد محمود الروبي ،الضبط الاداري ودوره في حمایة البیئة ،مكتبة القانون والاقتصاد ،  -٢

 . ٢٠١٤الریاض ،الطبعة الاولى ،
 .٢٠٠٦د.ھاني علي الطھراوي ،القانون الاداري ، التنظیم الاداري ،عمان ، -٣
نون الاداري ،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت د.محمد رفعت عبد الوھاب ، مبادئ القا -٤

،٢٠٠٣. 
 .١٩٥٤د.توفیق شحاتھ ،مبادئ القانون الاداري ،دار النشر للجامعات ، القاھرة ،  -٥
د میسون خلف حمد ، استبرق قاسم الكعبي ،الجرائم المضرة بالصحة العامة في العراق ،مجلة  -٦

  . ٢٠١٩لسنة  ٤كلیة الحقوق ،جامعة النھرین ، العدد
7- Henderson, John. “Public Health, Pollution and the Problem of Waste Disposal in Early 

Modern Tuscany.” In Le interazioni fra economia e ambiente biologico nell’Europa 
preindustriale. Secc. XIII-XVIII. Edited by Simonetta Cavaciocchi, 373-82 (Florence: 
Firenze University Press, 2010 

8- https://www.who.int/bulletin/volumes/94/7/15-164749-ab/ar/ 
9- https://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/action6.htm 
10- https://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/action6.htm 
11- http://theses.univ-

yon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2005.darracq_jb&part=95477 
  . ٢٠٠٨لسنة ٢١قانون المحافظات غیر المنتظمة باقلیم رقم  -١٢
 . ٢٠١٨لسنة  ١٠التعدیل الثالث لقانون المحافظات غیر المنتظمة باقلیم رقم  -١٣
 المعدل . ١٩٧٩لسنة  ٤٣نظام الادارة  المحلیة المصري رقم  -١٤
 .٢٠٢٠لسنة  ٢٠٢٠\٢٩٠القانون الفرنسي رقم  -١٥
 . ٢٠٠٥عراق لعام دستور جمھوریة ال -١٦
  ٢٠١٤الدستور المصري لعام  -١٧
  .١٩٤٦الدستور الفرنسي لعام  -١٨
 . ٢٠٠٩لسنة  ٢٧قانون تحسین البیئة العراقي رقم -١٩
  . ٢٠١٧قانون الضمان الصحي العراقي لعام  -٢٠
 قانون الصحة العامة العراقي  -٢١
  ،٢٠٠١لسنة  ٥٤، رقمھ ١٩٨١/  ٨٩التعدیل الثامن لقانون الصحة العامة رقم   قانون -٢٢
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